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 ٢٠٦



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

  مقدمة
  

المصلحة المحمیة جنائیاً، تتحرك السلطات  ریمة عدوانا على الحق أوبوقوع الج

رض     راءات لغ ن الإج سلة م ذة سل ذة متخ ة الناف صوص الإجرائی ضى الن صة بمقت المخت

اء          ة، انتھ دیمھم للمحاكم ا وتق د مرتكبیھ ا، لتحدی ة عنھ ع الأدل ة، وجم شف الجریم ك

م   ذھا بحقھ ام وتنفی دار الأحك ذه الا . بإص ور ھ ذلك تتمح لاث  وب ل ث ي مراح راءات ف : ج

  .مرحلة جمع الاستدلالات ومرحلة التحقیق الابتدائي، ومرحلة المحاكمة

ا          وم بھ ي یق تدلالات الت ع الاس رائم أو جم صاء الج ة استق ة مرحل ع أھمی وتنب

سمت            ا ات رة، وكلم ة مباش اب الجریم ي ارتك ا تل ن كونھ ضائي م ضبط الق أمورو ال م

ات والأد سبت المعلوم ة اكت ي   بالفاعلی ا مرحلت سر تالی ا یی ا، مم ع قیمتھ ل التجمی ة مح ل

  .التحقیق الابتدائي والمحاكمة

ھ          ام حول ا ح سؤالھ عم ھ ل شتبھ ب وإذا كان القانون قد أجاز للشرطة استدعاء الم

من شبھات، بید أن شرط ذلك عدم التعرض المادي لھ بما یمس حریتھ أو تقییدھا إلا في 

  .١الحالات المنصوص علیھا قانونا

لحجز التحفظي على المشتبھ بھ الذي یقوم بھ رجال الشرطة في وقت الاشتباه   وا

ت الملاحظة   "والشك وقبل توجیھ الإتھام والذي یعرف في فرنسا بنظام   Laالوضع تح

                                                             

  . جزائي٢٩٧/٢٠٠٠ الطعن رقم ٨/٥/٢٠٠١ تمییز دبي  1

ي     ددة ھ الات مح ي ح تھم ف ى الم بض عل ضائي الق ضبط الق أمور ال اراتي لم انون الإم : ویجیزالق
تھم    القبض بناء على أمر من عضو النیابة العامة، القبض بناء على حالة التلبس    ى الم بض عل والق

ل     ذي توجد دلائ ات أو بعض الجنح المحددة            الحاضر ال ة من الجنای ھ جریم ى ارتكاب ة عل كافی
  ). إجراءات جزائیة اتحادي٤٥المادة(حصرا 



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

garde a vue             ن ھ، ولك دأ ذات یس حول المب ضائیا ل ا وق دلا قانونی زال ج ار ولا ی ، أث

  .بشأن الأحكام التي تنظمھ

ز  –أولا  وازن     الحج دأ ت تدلالات ومب ة الاس ي مرحل خاص ف ى الأش ي عل التحفظ

  :الإجراءات الجزائیة

ة           ة الأولی روز المرحل ة بب شریعات الأوربی تمیز تطور الإجراءات الجزائیة في الت

ا           ار أنھ ى اعتب راءات عل ي الإج یة ف ة أساس شرطة كمرحل ات ال ة تحری ا وبخاص منھ

  .المرحلة التي یتم فیھا تشكیل ملف القضیة

ي   و ام التنقیب أثیر النظ ل ت ل      ١بفع ى ك ة إل ة الأولی ب بالمرحل ي الغال د ف   یعھ

وظ   و ملح ى نح ا عل لطاتھا فیھ اق س سع نط ي یت ة الت ة العام شرطة والنیاب ن ال   . م

ا        ق، كم ا التحقی ي جلھ ي ف ضائیة ینتف ات ق ذه بملاحق تدلالات ھ ة الاس ستتبع مرحل   وت

اجس الإدارة العقلانی        ل ھ ي ظ ة ف ذه المرحل ضع ھ راءات    تخ ضائي لإج سار الق ة للم

  .مختصرة

ت الملاحظة        ي أو الوضع تح د الحجز التحفظ إجراء   la garde a vue ویع

ي الإجراءات           یة ف ة أساس رة زمنی ل فت و یمث تدلالات، فھ قسري یقع في قلب مرحلة الاس

توري          س الدس ك المجل ن ذل ر ع د عب الجزائیة حیث یتأرجح في ھذا الوقت كل شيء، وق

سي بقول ضیة    "ھالفرن ف الق شكیل مل ي ت سیة ف ة الرئی ي المرحل ز التحفظ بح الحج أص

                                                             

ن                ١ ة ع ب عن الحقیق ي التنقی ا دور أساسي ف ة لھ ود سلطات عام ى وج ي عل وم النظام التنقیب یق
ور سلطة    طریق تخویلھا سلطات واسعة في البحث ع      ن الأدلة، وبالتالي یتمیز ھذا النظام بظھ

ة  : غنام محمد غنام. فتیحة محمد قوراري و د   . د.الضبط القضائي والنیابة العامة    المبادئ العام
شرقة،          اق الم دة، الأف ة المتح ارات العربی ة الإم ة الاتحادي لدول راءات الجزائی انون الاج ي ق ف

  .٣٥ ، ص ٢٠١١



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ورة    د والخط سم بالتعقی ي تت رائم الت ي الج ى ف ي حت شخص المعن ة ال  .١"لغرض محاكم

وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الحجز التحفظي على الأشخاص یقتضي إجراء القبض علیھم 

از الم          ستتبع باحتج د ی ة     ابتداء، والذي یمثل إجراء لحظیا ق ة معین رة زمنی م لفت شتبھ بھ

  .وقد ینتفي الحجز المذكور وفق ما تقتضیھ ظروف الجریمة المرتكبة

ي    وإذا كان ظھور المرحلة الابتدائیة بما اكتستھ من أھمیة، وتبني الاتجاه التنقیب

وذج              ور النم إن ظھ ا، ف ي أوروب ة ف راءات الجنائی م الإج ي نظ شتركا ف املا م د ع یع

عادلة تأتي من مقتضى ضرورة إقامة توازن بین مختلف الأطراف      الأوروبي للمحاكمة ال  

ومبدأ مساواة الأطراف . ، على أساس تساویھم في الأسلحة٢في مرحلة ما قبل المحاكمة 

ق           وق تتعل ن الحق ى مجموعة م في الأسلحة مصدره القوانین الأنجلو أمریكیة ویقوم عل

دفاع    ة ال ة وفاعلی ة، والمواجھ شة الأدل ضیات مناق وم   . بمقت ذا المفھ اوز ھ ذلك یتج وب

التفرقة بین النظام التنقیبي والنظام الإتھامي التي أخذت تتلاشى تدریجیا، وما یدعم ذلك 

شریعات    ن الت د م ضور     ٣أن العدی تدلالات ح ة الاس ي مرحل ي  ف ي الحجز التحفظ رر ف تق

ن    ة م ھ درج شترط لتوقیع ف، وت ى المل ھ عل ق اطلاع ھ، وح شتبھ ب ؤال الم امي س المح

  .جسامة في الجریمةال
                                                             

1  "la garde a Vue est souvent devenue la phase principale de constitution 
du dossier de la procedure en vue du jugement de la personne mise en 
cause… y compris pour des faits complexes ou particulierement 
graves”. Conseil constitutionnel  decision du 30 juillet 2010 , no 2010-
14/22 QPC : Journal officiel 31 Juillet 2010 , p 14198. 

2 YVONNE MULLER :La reforme de la garde a Vue ou la figure brisee 
de la procedure  penale francaise , Droit penal no 2 , fevrier 2011 , 
etude 2, www.lexisnexis . com/fr 

3 Senat Francais , etude  de legislation comparee , no 204 31 decembre 
2009 , www. Senat.fr 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

ور     ة تط ي مواكب أخرا ف جل ت سي س شریع الفرن ى أن الت ا إل ارة ھن در الإش وتج

ة       ي للمحاكم وذج الأوروب ك أن النم ي، ذل ستوى الأوروب ى الم ة عل راءات الجنائی الإج

ث   ١العادلة یستلزم إعادة تحدید غایات الدعوى الجنائیة       ستھدف البح ، فالدعوى ھنا لا ت

. دافھا تمام الإجراءات على نحو عادل یحقق التكافؤ بین الأطراف  عن الحقیقة قدر استھ   

ل             ن قب تم م ذي ی ي ال رة الحجز التحفظ ي فت أما في فرنسا فلأن البحث عن الحقیقة یتم ف

ذي            ام ال دور الھ سلطة، وبال الشرطة، لذلك تتسم ھذه المرحلة من التحریات باستخدام ال

  .تقوم بھ النیابة العامة 

ا   ت تحری ا كان ى      ولم وم عل ا تق ة فإنھ ن الحقیق ث ع ستھدف البح شرطة ت ت ال

مقتضى الفاعلیة، وھذا المنطق قاد المشرع الفرنسي إلي إلى إلغاء التزام إعلام المشتبھ 

م          انون رق ضى الق صمت بمقت زام ال ي الت ي   ٢٣٩- ٢٠٠٣بھ المحتجز بحقھ ف  المؤرخ ف

 .٢ بشأن الأمن الداخلي١٨/٢٠٠٣

ذكور      ق الم شرطة        غیر أن إلغاء الح لطة ال ساب س ى ح دفاع عل وق ال ضم حق وھ

ي               ین أطراف إجراء الحجز التحفظ وازن ب تلال الت الساعیة لكشف الحقیقة، أدى الى اخ

في مرحلة الاستدلالات، فترتب على ذلك صدور إدانات قضائیة لأحكام ھذا الإجراء داخل 

  .وخارج فرنسا على النحو الذي سیلي بیانھ
                                                             

1 Ph . conte , les propositions du pre- rapport du comite de reflexion sur 
Justice penale :Droit penal , 2009 , etude 11, www.Lexisenxis . com / 
fr  

ي    ٢٣٩-٢٠٠٣فقد كشفت الأعمال البرلمانیة المتعلقة بالقانون رقم      2   ھ ف  بأن إعلام المحتجز بحق
التزام الصمت من شأنھ إضعاف موقف عناصر الشرطة أمام المشتبھ بھ المقبوض علیھ، وأنھ    

 أنظر. لى أسئلتھیحرج الشرطي عندما یلتزم بإخطار الجاني بحقھ في عدم الإجابة ع

CH.ESTROSI : Rapport Assemblee Nationale , no 508 , 18 decembre 
2008.                                                                                                  



 

 

 

 

 

 ٢١١

ى          میلاد أحكام الحجز     -ثانیا ضائیة عل ادات الق ن رحم الانتق دة م التحفظي الجدی

  المستویین الأوروبي والفرنسي

ة              ي مرحل شرطة ف ة ال تم بمعرف ذي ی سا وال ي فرن ي ف كانت أحكام الحجز التحفظ

  .الاستدلالات محلا للنقد اللاذع من قبل القضاء الأوروبي والفرنسي على حد سواء

  : قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان-١

ى       ي عل لقد كان لأوجھ القصور في التشریع الفرنسي بشأن أحكام الحجز التحفظ

ضیة       ي أق ا ف ة موطئ اییر الأوروبی ا للمع دم مواءمتھ شرطة، وع ل ال ن قب خاص م الأش

التي  ، تلك الأحكام ١محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة في الإدانات العدیدة الصادرة عنھا

از الأشخاص     كرست فیھا بصفة خاصة مبدأ احترام      اء احتج دفاع أثن دت  ٢حقوق ال ، فأك

ة   ضیھ عدال ذي تقت و ال ى النح ة عل وق متنامی ي بحق دافع حقیق امي كم لاء دور المح بج

 من المعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان التي تنص ٦الإجراءات الجنائیة وغایات المادة    

اء مستقل ، على حق كل شخص في محاكمة عادلة وعلنیة وفي مدة معقولة من قبل قض     

سوبة              ة المن ھ بالتھم ي إعلام ھ ف تھم وبخاصة حق وق الم ى حق وتنص فقرتھا الثالثة عل

  .إلیھ ، ومنحھ الوقت والتسھیلات اللازمة لإعداد الدفاع ، وحق الاستعانة بمحامي 

                                                             

1 HARITINI MATSOPOULOU: Garde a vue . la cour de  Cassation 
partagee  entre  conventionnalite et constitutionnalite ,a propos des 
arrets de la  chambre criminelle du 19 octobre 2010 , la semaine 
Juridique , edition generale no 45 , 8 novembre 2010 , 1140 , 
www.lexinexis . com /fr. 

2 CEDH, 27 novembre 2008, no 36 391 /02 , Salduz c/Turquie et CEDH , 
24 septembre 2009,Pishchalnikov c /Russie , et CEDH , 13 octobre 
2009 , no 7377/03 , Dayanan c/Turquie. 



 

 

 

 

 

 ٢١٢

ام         ن أحك ا م ن موقفھ شف ع ة أن تك سان الأوروبی وق الإن ة حق یح لمحكم د أت وق

ضیة   القبض في مرحلة الاستدلالات ف     ي  Bruscoي القانون الفرنسي وذلك بشأن ق  والت

ام  شیق ع ام ع ي قی ا ف ل وقائعھ ك ١٩٩٩تتمث شیقتھ، وذل ى زوج ع داء عل یم اعت  بتنظ

ھ،              . بمساعدة بعض أصدقائھ   تحفظ علی م ال م ت شاھد ث ھ ك م سماع أقوال أثناء التحریات ت

صم       زام ال ي الت ھ ف ھ بحق تم إعلام ین، ودون ان ی ف الیم اھدا حل صفتھ ش دم وب ت وع

ل            اب الفع ھ ارتك ب من الاجابة، وفي غیاب المحامي اعترف باتصالھ بأحد المعتدین، وطل

ذ         اء التنفی ك لق ف فرن ة أل غ مائ ع مبل ھ، ودف ي علی ات وصورة المجن ي . وزوده ببیان وف

اء         ھ بلق مح ل ھ س تحفظ علی ن ال اعة م شرین س رور ع د م راف وبع ذا الاعت اب ھ أعق

 . ١حتیاطي بتھمة الشروع في القتلالمحامي، وتم وضعھ في الحبس الا

وفي ضوء ذلك قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة بإدانة فرنسا على اعتبار 

ي      ٣و١ فقرتا   ٦انتھاكھا للمادة    ث أوردت ف سان حی وق الإن ة لحق  من المعاھدة الأوروبی

ا  ضور           "حكمھ ن ح ھ م م حرمان شرطة ت ن ال بض م لا للق ان مح ذي ك اعن ال أن الط

لا  . ٢" حق التزام الصمت، ومن حقھ في عدم مساھمتھ في إدانة نفسھ المحامي، ومن  وت

م    دور حك ك ص اریخ  Moulinذل وفمبر  ٢٣ بت ة   ٢٠١٠ ن ھ المحكم ضت فی ذي ق  وال

ة   ل الجمھوری أن وكی سان ب وق الإن ة لحق ام (الأوروبی ب الع صة ) النائ سلطة المخت ال

تقلال اللازم       مانات الاس ھ ض وافر لدی ضائیة لا تت ة الق ي  بالملاحق ة لممارسة دور القاض

                                                             

1 CRISTINA  MAURO : Reflexion sur la garde a vue , a propos de l’arret 
Brusco c/France de la cour europeenne des droits de l’homme , Droit 
penal no 12 , Decembre 2010 , etude 29 , ww. Lexinexis . com /fr. 

2 “le requerrant qui avait fait l’objet d’une garde a vue … avait ete prive , 
outre de l’assistance d’un avocat , de son droit de garder le silence  et   
de ne pas contribuer a sa propre incrimination” CEDH , 14 octobre 
2010, no 1466/07, Brusco c/France. 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ام     " أي مستشار مختص قانونا بممارسة السلطات القضائیة،    ... أو ي ضوء أحك ك ف وذل

 .١المعاھدة الأوروبیة لحقوق الإنسان

ي           اني ف شاركة الج وقد دأبت المحكمة المذكورة على التاكید بأن الحق في عدم م

رف  ة معت اییر دولی ي مع صمت ھ زام ال ي الت ق ف ذات، والح ة ال ب إدان ي قل ع ف ا، تق  بھ

ھ   ذي تمارس سفي ال راه التع ن الإك تھم م ة الم ستھدف حمای ة، ت ة العادل وم المحاكم مفھ

  .٢السلطات المختصة، وتلافي الأخطاء القضائیة

 : موقف القضاء الفرنسي-٢

 أمكن للأجھزة القضائیة العلیا في فرنسا ممثلة في كل من المجلس الدستوري و 

ى       محكمة النقض الإدلاء بموقف  ي عل ام الحجز التحفظ اط بأحك ذي أح یھما بشأن الجدل ال

                                                             

1 "le procureur de la republique autorite de poursuites, ne remplit pas les 
garanties d’independance pour etre qualifie de Juge ou… autre 
magistrat habilite par la loi a exercer des fonctions  judiciaires”  
CEDH, 23 novembre 2010 , Moulin c/France.  

دو من                ھ یب تھم، وعلی ام الخصم الطبیعي للم وذلك على سند من أن النیابة العامة ھي سلطة الاتھ
   في ذلك المفارقة اختصاصھا بمراقبة مھمة البحث عن الأدلة على اعتبار مصلحتھا

MICHELE LAURE RASSAT : A remettre sur le métier , des 
insuffisances de la reforme de la garde a vue, la semaine juridique edition 
generale , no 22, 30/5/2011. 
2 "  Le droit de ne pas contribure a sa propre incrimination et le droit de 

garder le silence sont des normes internationales reconnues qui sont au 
Coeur de la notion de proces equitable , ils ont pour finalite de 
proteger l’accuse contre une coercition abusive de la part des autorites 
et d’eviter les erreurs judiciaires”.  

CEDH, 10 mars 2009 , no 4378/02, Bykov c/Russie. 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

د         اه واح ي اتج ین ف ن الجھت الأشخاص الذي یتم بمعرفة سلطة الاستدلال، وجاء الرأي م

وق       شأن حق ة ب دة الأوروبی ة للمعاھ توریة والمخالف ذكورة باللادس ام الم ما الأحك واص

  : الانسان و ذلك على النحو الآتي 

توري -أ س الدس صادر    :  المجل راره ال تض ق سا بمق ي فرن توري ف س الدس رر المجل ق

اریخ   و  ٣٠بت انون الإجراءات        ١٢٠١٠ یولی ي ق واردة ف صوص ال توریة الن دم دس  ع

 ، ١-٦٣ ،٦٣،٦٢الجنائیة المتعلقة باحتجاز الأشخاص في مرحلة الاستدلالات أرقام      

ن  ٤-٦٣ ود م ى ١ بن ضمانا     ٧٧، و٦ إل ضمن ال ا لا تت ار أنھ ى اعتب ك عل ت  ، وذل

ن     ستفیدون م ز لا ی ل الحج خاص مح ك أن الأش راء، ذل ذا الإج تعمال ھ ة لاس الملائم

صمت      زام ال ق الت ارھم بح تم إخط ھ لا ی ا أن امي، كم ة للمح ساعدة الفعال د  . الم ا أك كم

ل    ي تمث رائم الت ى الج ز عل صر الحج ذكورة لا تق ز الم ام الحج ى أن أحك س عل المجل

 .٢.درجة من الجسامة

صاه    وفي سبیل تصویب ھذه  لاً أق ة أج  الأوضاع منح المجلس الدستوري للحكوم

و ١ از   ٢٠١١ یولی ام احتج دل أحك د یع انون جدی دار ق رض إص زم لغ ا یل اذ م  لإتخ

  .الأشخاص من سلطة الإستدلال

                                                             

1 Conseil Constitutionnel , decision no 2010- 14/22 Qpc du 30 Juille 
2010 , op. cit. 

2 JEAN PRADEL:Un regard perplexe sur la nouvelle garde a vue, a 
propos de la loi du 14 avril 2011, la semaine Juridique , edition 
generale   no 22 , 30 mai 2011 , 665 , et Le lievre et la convention , 
garde a vue, Droit penal no 6 , Juin 2011 , commentaire 84. 
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نقض  -ب ة ال ام          :  محكم شأن أحك ا ب ن موقفھ اب ع سیة النق نقض الفرن ة ال شفت محكم ك

امي            ك ع دد    ٢٠١١ و ٢٠١٠حجز الأشخاص في مرحلة الإستدلال وذل لال ع ن خ   م

اریخ     ا بت ك أنھ ام ذل ن الأحك وبر ١٩م ل   ٢٠١٠ أكت ة بكام ة الجنائی درت الغرف  أص

ضائیة  formation pleniereھیئتھا  ام ق ام     ١ ثلاثة أحك ضاھم سمو أحك دت بمقت  أك

ت     ھ اعترف داخلي، وعلی انون ال ام الق ى أحك سان عل وق الإن ة لحق ة الأوروبی الإتفاقی

وق      للشخص محل الحجز ال    ة لحق تحفظي بذات الحقوق التي أقرتھا المحكمة الأوروبی

  ٢:فأكدت على الأمور التالیة، الإنسان 

  إخطار الشخص المحتجز بحقھ في التزام الصمت -

یم دفاعھ،                  - ھ بتنظ سمح ل ي ظروف ت امي ف تعانة بمح  حق الشخص المحتجز في الاس

  .ن حضورھاوالإعداد معھ لجلسات سماع أقوالھ التي یمكن المحامي م

ادة         - ا للم امي تطبیق سي،    ٨٨-٧٠٦إن تقیید حق الاستعانة بمح ة فرن  إجراءات جنائی

ذلك            دھا، وب ة وح ة الجریم ى طبیع سھ عل ي تأسی لا یكف یلزم أن تبرره أسباب قویة، ف
                                                             

1 Cass. Crim . 19 octobre 2010 , Droit penal , 2010 , dossier 11. 
2 JACQUES HENRI ROBERT :Procedure penale , la semaine juridique , 

edition generale no 7 , 14 fevrier 2011 , 191. 

وفي ھذا الشأن نود الإشارة إلي انھ عرضت على محكمة النقض بمناسبة ھذه الحكام قضیة تتعلق  
ماع             ل س ة إجراء الحجز وقب ذ بدای بشروع في القتل، تم احتجاز الشریك الذي اجتمع بالمحامي من

ى       غیر أن غرفة التحقیق  . أقوالھ من قبل الشرطة    وال عل ماع الأق اء محاضر الحجز وس قامت إلغ
سند من أن المشتبھ بھ المحتجز وإن تمتع بحق حضور المحامي، فلم یتمتع بمساعدتھ في ظروف   
ضورھا       ن ح امي م تمكن المح م ی ي ل ھ، والت ماع أقوال سات س داد لجل دفاع والاع یم ال سمح بنتنظ ت

ذا       . بسبب أحكام القانون الفرنسي    نقض ھ ة ال دت محكم ق       فأی ل التطبی ھ یمث ى أساس أن القضاء عل
  . من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان٦الصحیح للمادة 

Voir HARITINI MATSOPOULOU : op. cit.   



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ام          تعلن أن أحك توري ل المجلس الدس ت ب د لحق سیة ق نقض الفرن ة ال ون محكم   تك

تدلا  ة الإس ي مرحل خاص ف از الأش وق  احتج ة لحق ة الأوروبی ام الاتفاقی الف أحك ل تخ

  .الإنسان 

د          ذكورة ق وفي ھذا الشأن إذا كانت محكمة النقض الفرنسیة بمقتضى الأحكام الم

ار         د الآث ى تجمی ت إل د اتجھ سان، فق وق الإن ة لحق ة الأوروبی ادئ الإتفاقی ى مب دت عل أك

أن    القانونیة والعملیة المترتبة على التطبیق الفوري لأحكامھا ا   ضت ب ذلك ق لمذكورة، ول

صاه                 اریخ أق ى ت دة إل ى الأشخاص الجدی ي عل ام الحجز التحفظ  ١یتم تأجیل العمل بأحك

و  انوني      ٢٠١١یولی ن الق ا للأم ك حفظ توري وذل س الدس ف المجل ذلك موق ة ب ، متبنی

ة  دة للعدال الإدارة الجی دا ب سیة   .  ١وتقی نقض الفرن ة ال ررت محكم ة ق ة تالی ي مرحل وف

ك     إطلاق رصاصة    تدلال، وذل ة الاس الرحمة على الحجز التحفظیعلى الأشخاص في مرحل

ل  ١٥بمقتضى أربعة أحكام مؤرخة في       وال       ٢٠١١ أبری أن سماع أق ا ب ضت فیھ ث ق  حی

أن            ضت ب ة، وق ة الأوروبی الف الإتفاقی " الشخص محل الحجز بدون حضور المحامي یخ

سان والح    وق الإن ة حق ة حمای ي اتفاقی ضاء ف دول الأع زم ال ام  تلت یة أحك ات الأساس ری

دیل     ا، ولا تع ا أمامھ اء علیھ ار الادع سان دون انتظ وق الإن ة لحق ة الأوروبی المحكم

                                                             

ة        1  إن إعمال قضاء محكمة النقض الفرنسیة بشأن عدم مطابقة أحكام احتجاز الأشخاص للاتفاقی
ى زعز        ؤدي بالضرورة إل ر من إجراءات الحجز       الأوروبیة بأثر رجعي سوف ی ة عدد كبی ع

 .التحفظي الساریة التي تم الأمر بھا طبقا للنصوص القانونیة الساریة

Voir VALERIE GEORGET : A propos des arrets de la chambre 
criminelle du 19 octobre 2010 , garde a Vue et convention europeenne 
des droits de L’homme . Droit penal no 11, novembre 2010 , dossier 12. 
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ة           . ١تشریعھا ت الفعالی د أعط ة ق ا العمومی دا جمعیتھ نقض وتحدی ة ال ون محكم وبذلك تك

ة          ات الإتفاقی اق المتطلب ك انطب ا، وفحوى ذل سیر أوروبی ل التف ر مح ة الأم ة لحجی الكامل

ز           على نحو    ى الأشخاص حی دل للحجز التحفظیعل انون المع فوري دون انتظار دخول الق

  .التنفیذ

ضى     ضت بمقت د ق سیة ق نقض الفرن ة ال ة لمحكم ة العمومی ون الجمعی ھ تك وعلی

ام  ٢٠١١ أبریل ١٥أحكام   وبر  ١٩ تماما كما فعلت الغرفة الجنائیة بأحك أن  ٢٠١٠ أكت  ب

ادة     المتعلقة بلقاء الشخص ال    ٤-٦٣أحكام المادة    ات الم ي متطلب محتجز بالمحامي لا تلب

 من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، على اعتبار أنھا لا تضمن للأشخاص ١ فقرة ٦

  .المحتجزین المساعدة الفعالة من المحامي

ي        نقض ف ة ال ة لمحكم ة الجنائی  وخلافا لما ذھب إلیھ المجلس الدستوري والغرف

ن ت ١٩/١٠/٢٠١٠أحكام   اریخ       المذكورة م ى ت ا إل ار أحكامھ ل آث ى  ١/٧/٢٠١١أجی  عل

ضیات        رت أن مقت نقض اعتب ة ال ة لمحكم ة العمومی إن الجمعی ھ، ف سالف بیان و ال النح

ي         ٦المحاكمة العادلة المقررة بنص المادة       ة، والت سان الأوروبی وق الإن ة حق ن اتفاقی  م

 .٢یستفید منھا الشخص المحتجز ذات تطبیق فوري
                                                             

1 “ les etats adherents a la convention  de  sauvegarde  des droits de 
l’homme et des libertes fondamentales sont tenus de respecter les 
decisions  de la cour europeenne des droits  de  L’homme sans attendre 
d’etre attaques  devant elle ni d’avoir modifie leur legislation .” cass. 
Crim. 15 avril 2011 Dr. pen. 2011 . 

2 “les exigences du proces equitable resultant de l’arti 6 de la CSDHLF , 
dont toute personne gardee a vue doit pouvoir beneficier , sont 
d’application immediate.” Voir le lievre et la convention , op. cit , et 
SOPHIE CHAVENT LECLERE : la garde a vue est morte , vive la 



 

 

 

 

 

 ٢١٨

ى    وفي ضوء ما تقدم یتضح      سا عل ي فرن بجلاء إجماع الأجھزة القضائیة العلیا ف

ة       ام الإتفاقی الف أحك توریة، وتخ تدلال لا دس ة الاس ي مرحل ي ف ز التحفظ ام الحج أن أحك

  .الأوروبیة لحقوق الإنسان، مما یستلزم تعدیلھا

  :أھمیة الدراسة –ثالثا 

ي             ى الأشخاص ف ي عل ة  بناء على الإدانات المتكررة لأحكام الحجز التحفظ  مرحل

ھ             دل أحكام انون یع شروع ق سیة م الإستدلالات أوروبیا و فرنسیاً ، أعدت الحكومة الفرن

رقم  اریخ  1٢٨٥ب ة بت ة الوطنی ى الجمعی ل إل ھ  .١٣/١٠/٢٠١٠ أحی أمول من ان الم  وك

ایتین   ق غ شخص        : تحقی وق ال ة حق ددیاً، وتنمی ي ع ز التحفظ راء الحج ن إج د م الح

  .بمحامي على نحو فعال المحتجز وخاصة حقھ في الإستعانة 

 ١٤وإذا خرج القانون الفرنسي المعدل لأحكام الحجز التحفظي إلى النور بتاریخ   

ة،           ٢٠١١أبریل   ن جھ تدلال م ة الإس ي مرحل ذكور ف  وجاء بأحكام تقید إجراء الحجز الم

تعانة          صمت، والإس زام ال ي إلت ھ ف ز كحق شخص المحتج یة لل وق أساس رف بحق واعت

ن  بالمحامي على نحو فع    ال، فإن الإجراءات الجنائیة تكون قد ابتعدت عن غایة البحث ع

ا              ة م ة إجرائی ن حقیق الإعتراف باتجاه إقرار مواجھة متوازنة للأطراف التي تتمخض ع

  .  یرتب في النھایة الفعالیة العقابیة 

ة     راءات الجنائی ور الإج ام لتط اه ع ي اتج ذكور ف دیل الم درج التع ھ ین   وعلی

ع    ستھدف وض ذي ی ي     ال د ف وازن جدی ة ت اني، وإقام ستوى الث ي الم ة ف   الحقیق

ة             ة، فتطور الاجراءات الجنائی صدر الواجھ ة لیت نطاق الإجراءات بین الأطراف المتقابل

                                                                                                                                                     

garde a vue Apropos de la loi no 2011-392 du 14 avril 2011 , 
procedures no 6 juin 2011 , etude 7. 
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ذا التفاعل            كشف عن تفاعل قوة بین  النیابة العامة من جھة والدفاع من جھة أخرى، ھ

سألة ر م ز  أظھ شخص المحتج وق ال ة حق ق . أھمی ذا المنطل ن ھ انون وم اء الق  وإذ ج

اح تطویر         تجابة لری تدلالات اس ة الاس ي مرحل الفرنسي المعدل لأحكام الحجز التحفظي ف

ة      إن أھمی ضاء، ف شریعا وق ة ت ام الأوروبی ھ الأحك نھلا ل ل م ة، وجع راءات الجنائی الإج

ا        ة من لاء دون حاج ر بج دیرا تظھ ضمونا وتق ھ م ة أحكام ھ بدراس ضوء علی سلیط ال ت

  .لإبرازھا

ذه الدراسة لموضوع     لذلك س  صص ھ ام     "وف نخ شأن أحك ة ب ات الحدیث الاتجاھ

تدلالات    انون     -الحجز التحفظي على الأشخاص في مرحلة الاس ة للق ة نقدی  دراسة تحلیلی

م    ي   ٣٩٢-٢٠١١الفرنسي رق ل  ١٤ المؤرخ ف صلین     " ٢٠١١ ابری لال ف ن خ ك م ، وذل

ة الاس  ي مرحل ي ف ز التحفظ ام الحج دیل أحك اق تع صص الأول لنط ى أن نخ تدلالات، عل

ا    نتناول في الفصل الثاني تقدیر الأحكام المستحدثة بشأن الحجز التحفظي، مع تسجیل م

  .نتوصل إلیھ من توصیات في الخاتمة
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  الفصل الأول
  نطاق تعديل أحكام الحجز التحفظي على الأشخاص

  في مرحلة الاستدلالات في القانون الفرنسي
  

ضطلع ب    و ی سي وھ شرع الفرن د الم دة عم ام الجدی ع الأحك ة وض   مھم

ي             ادئ الت تلھام المب ى اس ضائي إل ضبط الق للحجز التحفظي الذي یتم من قبل مأموري ال

نقض            ة ال تضمنتھا أحكام المجلس الدستوري ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبیة ومحكم

ت          ي دعم لفا، والت ا س شار إلیھ ھ    ١الفرنسیة المتعلقة بالموضوع والم شتبھ ب وق الم  حق

ي             دون إضع  وق المجن ساس بحق ة، أو الم ن الحقیق شف ع ي الك اف غایة الإجراءات وھ

ة سریان               .علیھ شخص المحتجز طیل ة ال رام كرام دأ احت ا لمب انون مكرس  ولذلك جاء الق

تعانة               ي الاس ھ ف دمتھا حق ي مق أتي ف ة ی وق ھام ھ بحق إجراء الحجز في حقھ، ومعترفا ل

 ٢.بمحامي

ق غای    سي تحقی شروع الفرن وخى الم د ت الات   ولق سبة لح ذكورة بالن ھ الم   ت

واد    دیل الم ال التع ث ط سي ، حی شریع الفرن ي الت ثلاث ف ي ال ز التحفظ   ٢-٦٢الحج

                                                             

1 JEAN PRADEL : Un regard perplexe sur la nouvelle garde a vue 
,op.cit. 

2 MICHEL VERON : optimizer la reponse penale , Droit penal no5 , mai 
2011, repere5 , ww.lexinexis . com/fr et STEPHANE DETRAZ ; 
Application de l’article 6/3 de la convention EDH aux garde a vue 
conformes a la legislation anterieure , la semaine juridique , edition 
generale no 24 , 31 juin 2011 . 684 www. Lexinexis , com /fr. 
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ى  بس     ١-٦٤إل ة التل ي حال الحجز ف ة ب ادة  ،  المتعلق ص الم ي   ٧٧ون ز ف شأن الحج    ب

ادة    ي، والم ق الأول ضائیة      ١٥٤ التحقی ة الق ى الإناب تناداً إل الحجز اس ة ب    المتعلق

  ). الإذن(

ث       وعلی ھ سوف نستعرض في ھذا المقام الأحكام الجدیدة للحجز التحفظي من حی

راء،       ریان الإج لال س ز خ ھ محل الحج شتبھ ب ستحدثة للم وق الم اره والحق شروطھ وآث

  .وذلك من خلال مبحثین وفق ما یلي 

  

  المبحث الاول
  تقييد نطاق تطبيق الحجز التحفظي

د      إذا كان الحجز التحفظي في مرحلة الاستدلال ق     ن تحدی ف وم ن التعری د تجرد م

سم             سریا یت دة إجراء ق دیلات الجدی ضى التع دا بمقت د غ معاییر دقیقة للأمر بھ سابقا، فق

   .بالاستقرار قانونا، ذلك ما سوف نبینھ من خلال المطلبین التالیین

  

  المطلب الأول
  نطاق تعديل شروط الحجز التحفظي الموقع من مأمور الضبط القضائي

ارة         قبل استعرا  در الإش دة، تج دیلات الجدی ق التع ي وف ض شروط الحجز التحفظ

ام        ذ ع اً    ١٩٥٨إلى أن التشریع الفرنسي عرف حجز الأشخاص من الإكراه واقع سم ب  وات

ى         سي إل شرع الفرن ذا بالم ذي ح ر ال ي، الأم انوني جل ف ق ى تعری ستند إل دون أن ی

ادة     تحداث نص الم ضاھا ا    ٢-٦٢اس اً بمقت ة معرف ي    إجراءات جنائی  Laلحجز التحفظ

garde a vue سلطة  "  بأنھ إجراء قسري یقرره مأمور الضبط القضائي تحت رقابة ال



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ة       باب قوی بب أو أس ھ س سبة ل وافر بالن ذي یت شخص ال ع ال ضاه یوض ضائیة، بمقت الق

ت       بس تح ا الح ة عقوبتھ ة أو جنح اب جنای ي ارتك شروع ف ھ أو ال ي ارتكاب اد ف للإعتق

  ١".تصرف المحققین

إجراء       واذا كان  ي ك ة الحجز التحفظ سي بطبیع  یسجل ھنا اعتراف المشرع الفرن

شخص          ار إرادة ال قسري یمیزه الإكراه، أي یتخذ من قبل مأمور الضبط القضائي مع إنك

م            ھ ل ف كون ذا التعری ى ھ ذ عل المحتجز الذي یبقى رھن تصرف المحقیقین ، الإ أنھ یؤخ

م   یحدد مضمون بقاء المشتبھ بھ محل الحجز تحت تصر         ف المحققین أي بعبارة أخرى ل

  .٢یشر إلى جوھر الحجز وھو الحرمان من الحریة

  ٣ شروط الحجز التحفظي المعدلة–أولا 

لما كان الحجز من قبل مأمور الضبط القضائي إجراء قسري یمیزه الاكراه،الأمر         

دأ  على أن مب.الذي یقتضي تحدید شروط توقیعھ بالدقة المطلوبة لحمایة الحریة الفردیة   

تم        ك لا ی ع ذل تحدید حالات الحجز ترد علیھ استثناءات حیث قد تتوافر شروط الحجز وم

                                                             

1 "Une mesure de contrainte decide par un officier de police judiciaire 
sous le controle de l’autorite judiciaire ,par laquelle une personne a 
l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de 
soupconner qu’elle a commis ou tente de commettre un crime ou un 
delit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue a la 
disposition des enqueteurs.” 

2 Anne SOPHIE LECLERE : op. cit. 
3 HARITINI MATSOPOULOU :Une reforme inachevee , A propos de la 

loi du 14 avril 2011 , la semaine juridique edition generale no 19 . 9 
mai 2011 , 542 , publie sur lexisnexis. Com. 
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ھ ى أن     . توقیع ام عل ذا المق ي ھ ة ف ي المعدل ز التحفظ روط الحج اول ش وف نتن ذلك س ل

 .نستعرض الإستثناءات في بند ثان

ان    صت المادت م       ٣-٦٢و٢-٦٢ن ي ت سي الت ة الفرن انون لإجراءات الجنائی ن ق  م

تحداث  ادة   اس تض الم انون   ٢ھما بمق ن الق ى  ٣٩٢-٢٠١١ م از    شروط   عل ة لاحتج ثلاث

  :الأشخاص ھي

  :بارتكاب المشتبھ بھ لجریمة على درجة من الجسامة) شك( وجود دلائل قویة-١

ك           ستلزم وجود ش ى الأشخاص ی ي عل ع الحجز التحفظ  نشیر بدایة إلى أن توقی

ذا  ""أسباب قویة للاعتقاد"دقوي بارتكاب جریمة عبر عنھ المشرع الفرنسي بوجو         ، ھ

ادة  ( الحالیة٢-٦٢الشرط دخل الى القانون الفرنسي المادة       دیل  ٦٣الم ل التع انون  )  قب ق

ي    ؤرخ  ف انون الم ضى الق ة بمقت راء جنائی ارس ٤إج ن  ٢٠٠٢ م تیفاؤھا م م اس  ، وت

لم  فھذا الشرط ظل على حالھ و. من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان١ فقرة   ٥المادة  

ى                 ع الحجز عل ا لتوقی دى كفایتھ دلائل و م وة ال دیر ق ق تق یتناولھ التعدیل، ویبقى للمحق

اریر   procureur leالشخص وذلك تحت رقابة النائب العام     ق تق  الذي یقدم إلیھ المحق

  1.حالة  حجز تم توقیعھ عن كل

انون فقد كان الق وبالنسبة للجریمة التي یوقع الحجز التحفظي بمناسبة ارتكابھا،

ت  ) إجراءات جنائیة١٥٤ و ٦٣،٧٧(الفرنسي قبل التعدیل غیر مقید لھا المواد       ، فأیا كان

شتبھ      الجریمة نوعاً، ى الم ي عل وأیا كانت جسامتھا یجوز للمحقق توقیع الحجز التحفظ

                                                             

1 Cass . crim., 4 janvier 2005, no 04-84 876 , jurisdata no 2005-026498 , 
bull.crim , 2005  no3 ,D2005 , p.761 , obs. J.L.LENNON. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ة 1بارتكابھا سواء كانت جنایة، جنحة     دارك     .  أو حتى مخالف سي ت شرع الفرن ر أن الم غی

انون    ٢-٦٢ المناسب ،حیث أورد في نص المادة     ھذا الإطلاق بالتعدیل   ي ق ستحدثة ف  الم

ي،      توري والأوروب ضاءین الدس ن الق ادات م  الإجراءات الجنائیة متداركا أحد أھم الإنتق

بح                  سامة، فأص ن الج ى درجة م ة عل ة المرتكب ون الجریم ع الحجز أن تك زم لتوقی أنھ یل

و       ة    توقیع حجز الأشخاص من سلطة الضبط القضائي مقید بك ة جنائی ة المرتكب ن الجریم

ب              نح المعاق ي الج ذكور ف ع الحجز الم أو جنحة عقوبتھا الحبس، وبالتالي لا یجوز توقی

  .علیھا بالغرامة وفي المخالفات

ویھدف ھذا التعدیل إلى صون الحریة الفردیة فلا یجوز التعرض لھا بالتقیید في         

ى      ة عل ة المرتكب ت الجریم تدلال إلا إذا كان ة الاس ن   مرحل شف ع سامة تك ن الج ة م درج

د    ٢وإن رأى البعض  . خطورة مرتكبھا  ذھب أبع أنھ كان یتعین على المشرع الفرنسي أن ی

ت               ع الحجز إذا قل ث لایجوز توقی نح بحی واد الج ي م بس ف من ذلك، بوضع حد أدنى للح

ة    . مدة الحبس المقرر للجریمة المرتكبة عنھ      ویبدو أن ھذا الرأي یستھدف حمایة الحری

نح               الفردی ل الج ي ك ضائي ف ضبط الق لطة ال ن س ة على نحو أبلغ بحیث لا یوقع الحجز م

ة         المعاقب علیھا بالحبس، وإنما تحدید حد أدنى للحبس الذي یكشف عن جسامة الجریم

  .وخطورة الجاني فیبرر الحجز المذكور

                                                             

دد      1 اع ع سامة ارتف ث الج ن حی ز م ع الحج ز توقی ي تجی ة الت د الجریم دم تقیی ى ع ب عل د ترت وق
ات                شأن المخالف ة ب رة، وبصفة خاص سنوات الأخی سا خلال ال ي فرن سجلة ف حالات الحجز الم

  أنظر في ذلك . والجنح البسیطة

SOPHIE CHAVENT LECLERE: op. cit. 
2 HARITINI MATSOPOULOU : Reforme inachevee , A propos de la loi 

du 14 avril 2011 , op. cit. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٦

ین           ن زاویت ا م ان موفق سي ك شرع الفرن سلك الم ولعلھ من المناسب القول بأن م

ي   ى ف ا       الأول ب علیھ نح المعاق ات والج ي المخالف ز التحفظ راء الحج ن إج تثنائھ م اس

ھ لا                 شتبھ ب ة الم ن حری ن م ع ثم ل دف ضى الحجز یمث ة بمقت بالغرامة، إذ أن تقیید الحری

نح       . یتناسب مع جسامة الجرائم المذكورة     ي الج د ف والثانیة أن إطلاق الحبس دون تحدی

ر توفی   ي       التي تجیز احتجاز الأشخاص یبدو أكث بس ف ة الح شرع لعقوب د الم ا، لأن تحدی ق

م        ن ث ا وم ة بتجریمھ صلحة المحمی ة الم الي أھمی سامتھا وبالت ن ج شف ع ة یك الجنح

ة                   ة إجرائی ة مرحل ي أی ر الحجز ف اه تبری دفع باتج ھ ی ك كل ا، وذل خطورة الجاني مرتكبھ

لحبس ومنھا الاستدلالات، فضلا على ذلك وعلى الفرض جدلا بالتسلیم بتحدید حد أدنى ل 

د؟ إن              ذا الح دار ھ ا ھو مق ضائي، فم ضبط الق أمور ال ن م الذي یجیز حجز الأشخاص م

  .تحدیده قد تكون مھمة یكتنفھا التحكم، لذلك یرجح الإطلاق كما فعل المشرع الفرنسي

 Des objectifs précis تبریر الحجز التحفظي بغایات محددة -٢

دیل   ل تع ل     ٢٠١١قب ن س ي م ز التحفظ ع الحج ان توقی ضائي    ك ضبط الق طة ال

رره تدلال"تب رورات الاس ادة " ض ق الم رة ٦٣وف راءات ١ فق انون الإج ن ق سابقة م  ال

د   ة واللاتحدی سم بالعمومی ار یت ذا المعی ان ھ ة، وإذ ك ضاء ١الجنائی مھ الق ، ووص

ضائیة     " ضرورات الاستدلال "بكون ة الق ن الرقاب ت م سي     . ٢تفل شرع الفرن د الم د وج فق

سق         ل٢٠١١الفرصة مواتیة في  ى ن باب عل ى أس النص عل لاق ب ذا الإط د ھ باب   تقیی أس

                                                             

1 Critere generique des “ necessities de l’enquete” , voir SOPHIE 
CHAVENT LECLERE , op . cit. 

2 Le critere de “ Necessites de l’ennquete” echappaient a tout control 
juridictionnel . cass. Crim . 4 janvier 2005 , no 0424876 , bull.  Crim . 
2005 , no3  



 

 

 

 

 

 ٢٢٧

ى  ٢-٦٢وعلیھ جاءت المادة   ١٩٧٠١الحبس الاحتیاطي المقررة عام       الجدیدة لتنص عل

دة     یلة الوحی ون الوس زم أن یك راء یل ي إج ز التحفظ   L’unique moyenأن الحج

  :اليلتحقیق إحدى الغایات أو الاھداف الستة المحددة فیھا وھي على النحو الت

ي      - ز ف شخص المحتج شاركة ال ام أو م شأن قی ة ب ات اللازم إجراء التحری سمح ب  ت

  .الجریمة

دیر   ) سلطة التحقیق( ضمان مثول الشخص أمام وكیل الجمھوریة  - ھ تق حتى یتسنى ل

  .مسار التحریات

  . الحیلولة دون العبث بالأدلة المادیة-

شھود أو ال       - ى ال ضغوط عل ائلاتھم أو   الحیلولة دون ممارسة الشخص ل ضحایا أو ع

  أقاربھم 

ي  - ركاء ف وا ش ل أن یكون رین یحتم خاص آخ ع أش شخص م اق ال ة دون اتف  الحیلول

  .الجریمة فاعلین مع الغیر أو شركاء

  .ضمان تنفیذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لارتكاب الجنایة أو الجنحة -

ضبط القضائي وبناء على ھذا التقیید لأسباب توقیع الحجز التحفظي من سلطة ال  

ضر                ي مح ھ ف شتبھ علی ى الم ت للحجز عل ي دع باب الت سبب أو الأس فإنھ یلزم تدوین ال

ز          شروعیة الحج دى م ة م یح رقاب ة تت ات جوھری ل بیان ذلك تمث ي ب تدلالات وھ الاس

  .التحفظي من عدمھ

                                                             

1 JEAN PRADEL : op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٨

ھ  ن الفق ب م در جان د ق ددة   ١وق باب مح ات أو أس ي بغای ز التحفظ د الحج أن تقیی

رار الح    ى غ رره عل دم       تب سك بع ز التم ل الحج خاص مح سمح للأش اطي ی بس الاحتی

ة     اییر القانونی ھ المع وافر فی م تت ھ ل ن أن ند م ى س راء عل شروعیة الإج ن . م ال م فالانتق

شروعیة     ار الم ى معی ة إل یطرح  Un systeme de l’egalite إجراء قائم على الملاءم

  .إمكان التمسك بعدم مشروعیة الإجراء كالحبس الاحتیاطي تماما

ضرورة       ى الأشخاص ب ي عل والواقع أن تقیید سلطة الضبط بشأن الحجز التحفظ

سف        ول دون تع ث یح ة بحی ن جھ ز م ة الحج ضمن فعالی رره ی ة تب باب قانونی وجود أس

ة، إذ             ات الفردی وق والحری ا للحق ق ذك حفظ ة أخرى یحق ن جھ ھ، وم السلطة التي توقع

ق للإجراء الق         سبیب دقی ذكورة بت سلطة الم ك ال دعیم ممارسة     یلزم ذل أنھ ت ن ش سري م

یط                  ي تح سات الت نقض للملاب ة ال ة محكم ضائیة بخاصة رقاب ة الق دفاع والرقاب حقوق ال

  .٢بالإجراء

شروط    ستوف ال ذي لا ی ز ال راء الحج ة أن إج ام المتقدم ن الأحك ستنتج م وی

ضیھا      ي یقت شروط الت تجماع ال دم اس ول أن ع ن الق ذلك یمك اطلا، وب ون ب ة یك المتقدم

سألة     . حول دون توقیع الحجز التحفظي    القانون ی  ضاء م ى الق وفي مقابل ذلك طرحت عل

ا     ي تطلبھ شروط الت وافر ال ال ت ا ح خاص تحفظی ى الأش ز عل ع الحج وب توقی دى وج م

  القانون في ھذا الشأن؟

                                                             

1 JEAN PRADEL : op. cit. 
2 ANNE SOPITIE CHAVENT LECLERE: op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩

لا یستلزم أي نص احتجاز شخص   " وجاء رد محكمة النقض بالنفي قاضیة بأنھ      

ذا الموضوع    ١." دلائل ارتكابھ جریمةتم سماع أقوالھ حتى وإن توافرت قبلھ  ا ھ  ویقودن

رس     ي تك ي والت ز التحفظ ع الحج شأن توقی انون ب ددھا الق ي ح ود الت ن القی دیث ع للح

  .الطبیعة غیر الإلزامیة للحجز وذلك في البند التالي

  :الاستثناءات الواردة على تقریر الحجز التحفظي–ثانیا 

ي  ر الإلزام ابع غی سي الط شرع الفرن رس الم ي  ك ك ف ي وذل ز التحفظ    للحج

ابق            الات تتط ثلاث حالات على الرغم من توافر شروط توقیعھ المحددة قانونا، وھذه الح

روریا    ان ض ي إلا إذا ك ر إلزام ز غی ع الحج ر أن توقی ذي یعتب ضاء ال اه الق ع اتج   م

ذكورة  .٢تقیید حریة الشخص لضمان وجوده رھن تصرف المحققین     وتتمثل الحالات الم

 ٣:فیما یلي

ادة   –أولا  نص الم وز لأي    ٧٣ت ھ یج ى أن سي عل ة فرن راءات جنائی انون إج  ق

أمور                    رب م ى أق سلیمھ إل ھ وت ة أو جنحة التعرض ل سا بجنای اني متلب شخص شاھد الج

  .ضبط قضائي

                                                             

1 “ Aucun texte n’impose le placement en garde a vue d’une personne 
entendue quand bien meme il existerait a son encontre des ind ices 
d’une infraction par elle commise”. Cass . crim, 3 juin 200٨ Dr. penal 
2009 , chronique 9 , par lescloux. 

2 “la garde a vue n’ est obligatoire que s’il est necessaire de maintenir la 
personne sous la contrainte pour qu’elle soit a la disposition des 
enqueteurs “. Cass. Crim., 6 decembre 2000, bull. Crim 2000 , no 367. 

3 JEAN PRADEL : op.cit , et ANNE SOPHIE CHAVENT LECLERE : 
op. cit 



 

 

 

 

 

 ٢٣٠

ة   ١٥/١ بمقتضى المادة ٣٩٢. ٢٠١١وقد أضاف القانون الجدید رقم    رة ثانی  فق

ضى  إلى النص المذكور مقررة أن الحجز على ال      شخص غیر إلزامي طالما لم یتوافر مقت

شرطة       ار ال ادرة مق ھ مغ لإجباره للبقاء رھن تصرف المحققین، ویتم إخطاره بأنھ بإمكان

 .١أو الدرك في أي وقت

ى   ي عل ز التحفظ ر الحج لطة تقری د س ى أن تقیی ارة إل ین الإش ھ یتع ى أن عل

اب         بس بارتك ة التل ة أو جنحة، وأن   الأشخاص ھنا مرتبط بعناصر أھمھا توافر حال  جنای

الي جواز                    د وبالت اء القی ك انتف ى ذل ب عل ادي، یترت رد ع ل ف ن قب م م اني ت التعرض للج

 .٢تقریر الحجز إذا تم التعرض للجاني من قبل أفراد السلطة العامة

ا  م   –ثانی د رق سي الجدی انون الفرن تحدث الق ادة ٣٩٢-٢٠١١اس ضى الم  بمقت

صحة العا        ١٥/٢ انون ال ي ق رقم     نصا جدیدا ف سي ب ة الفرن د    ٢-٣٣٤١م ھ بع ضي بأن  یق

ر           الحجز في المكان المخصص لإزالة أثر المشروبات الكحولیة، یكون حجز الشخص غی

صرف      ت ت اء تح ھ بالبق ضى لإلزام وافر مقت م یت ا ل روطھ طالم وافرت ش ي وإن ت إلزام

ت           ي أي وق درك ف شرطة أو ال ار ال ھ مق ق . المحققین، ویتم إخطاره بمكنة مغادرت  ویتواف

ھ        ضاه أن ررت بمقت ذي ق سیة ال لا " ھذا الحكم المستحدث مع قضاء محكمة النقض الفرن

 .٣"یجوز حجز الشخص حال سكره حتى یستعید كامل قدراتھ الذھنیة أي إدراكھ
                                                             

1 “ le placement en garde a vue n’est pas obligatoire des lors qu’elle n’est 
pas tenue sous la contrainte de demeurer a la disposition des 
enqueteurs et qu’elle a ete informee qu’elle peut a tout moment quitter 
les locaux de police ou gendarmerie”. 

2 JEAN PRADEL : op. cit et cass. Crim., 6 decembre 2000 precite. 
3  "La personne en etat d’ivresse ne peut etre place en garde a vue tant 

qu’elle n’a pas recouvre sa lucidite “. Cass .crim .,10 mai 2ooo, bull . 
crim . 2000, no 181. 



 

 

 

 

 

 ٢٣١

سي  ٢-٢٣٥ و٤-٢٣٤ بمقتضى المواد  –ثالثا    وما بعدھا من قانون السیر الفرن

ادتھم      شتبھ بقی از الأشخاص الم ین احتج واد     یجوز للمحقق اول م أثیر تن ت ت ة تح  المركب

  .مسكرة أو مخدرة

د    انون الجدی تحدث الق د اس ادة  ٣٩٣-٢٠١١وق ا  ١٥/٣ بالم دین ھم صین جدی  ن

 في قانون السیر، ویقضیان بأنھ عقب أعمال التأكد من حالة السكر ٥-٢٣٥و ١٨-٢٣٤

صرف         ت ت ھ تح ب بقائ ى موج ا انتف ا طالم شخص إلزامی ز ال ون حج دیر لا یك أو التخ

درك      الم شرطة أو ال ار ال ادرة مق ستطیع مغ ن   . حققین، وأن یتم إخطاره بأنھ ی ذلك یمك وب

راء   در أن الإج روطھ إذا ق وافر ش م ت ز رغ ن الحج اوز ع ضائي التج ضبط الق أمور ال لم

 ١.لیس ضروریا

ضبط           أمور ال ا لم ن فیھ ي یمك ذكورة الت وتجدر الإشارة إلى أن أحكام الحالات الم

ز     ع الحج دم توقی ضائي ع نص       الق ن ال رب م روطھ تقت وافر ش م ت شخص رغ ى ال عل

ة   ي      ١-٣٣٤١المستحدث في قانون الصحة العام ضبطون ف ذین ی ق بالأشخاص ال  المتعل

ة             ي غرف داعھم ف تم إی ث ی شرطة حی حالة سكر في مكان عام، ویتم اقتیادھم إلى مركز ال

تعادتھم لك      تم اس ى ی ك إل سكرات، وذل ار الم ة آث صص لإزال ان المخ ن أو المك ل الأم ام

ة،     الوعي والإدراك، فإذا لم یكن ضروریا سماع أقوالھم، یتم تسلیمھم لأشخاص محل ثق

  ٢.ویندرج ذلك في نطاق التجاوز عن توقیع الحجز التحفظي

                                                             

1 Ph. Gosselin : Rapport Assemblee Nationale no 3284 , avril /2011.  
2 JEAN PRADEL : op. cit. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٢

  المطلب الثاني
  آثار أحكام الحجز التحفظي المعدلة

إن         ة ف ة الفردی رض للحری ضاه التع تم بمقت راء ی ي إج ز التحفظ ان الحج ا ك لم
انون ق  ادة      الق نص الم ك ت ي ذل ضائیة، وف ة الق ضاعھ للرقاب ى  ٣-٦٢رر إخ رة أول  فق

  .١إجراءات جنائیة على أن یتم تنفیذ الحجز التحفظي تحت رقابة وكیل الجمھوریة

ادة     رة   ٣-٦٢وتنص الم وق       ٣ فق ة الحق ضمن حمای ة ی ل الجمھوری ى أن وكی  عل
ول ال         ٢المقررة للشخص المحتجز    ت مث ي أي وق أمر ف ھ أن ی ذي ل ھ أو   ، وال محتجز أمام

بیلھ  لاء س ادة  (إخ رة ٣-٦٢الم ة ٤ فق راءات جنائی ل     .٣) إج إن وكی ك ف ى ذل ضلا عل ف
ا       ھ تالی یلي بیان ذلك  . الجمھوریة ھو المختص أیضا بتمدید الحجز التحفظي على ما س وب

ضى                    ل بمقت ذي جع سي ال تور الفرن ام الدس ع أحك ي م ة الحجز التحفظ تتفق أحكام مراقب
ادة   ض ٦٦الم سلطة الق ق    ال ضاء التحقی شقیھا ق ك ب ة، وذل ات الفردی ة للحری ائیة حارس

 .٤والمحاكم

  :الآثار الفوریة للحجز التحفظي-أولا

ار            ضائي بإخط ضبط الق أمور ال فور توقیع الحجز التحفظي على الشخص یقوم م
وكیل الجمھوریة بأیة وسیلة بإجراء الحجز الذي تم، والحكم المستحدث ھنا ھو إخطاره     

                                                             

1 “ la garde a vue s’ execute sous le controle du procureur de la 
republique”. 

2 “ le procureur   assure la sauvegarde des droits reconnus a la personne 
gardee a vue”. 

3 “ qui peut ordonner a tout moment que la personne garde a Vue soit 
presentee devant lui ou remise en liberte”. 

4 Conseil Constitutionnel , decision 11 aout 1993 , no93 -326 D.c, 
Consid. 5. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٣

 إجراءات ٢ فقرة ١-٦٣المادة (لواقعة الذي یملك وكیل الجمھوریة تعدیلھأیضا بتكییف ا
  ).جنائیة

د    نص الجدی ضى ال رى وبمقت ة أخ ن جھ ور  ١-٦٣وم زم ف ة یل راءات جنائی  إج
ھ            دة الحجز وحقوق الإجراء، وم إجراء الحجز إعلام الشخص المحتجز من قبل المحقق ب

 . ١المقررة قانونا

  : مدة الحجز التحفظي-ثانیا

ى           ل صل إل ي ت اعة، والت شرین س أربع وع ددة ب دة الحجز المح  ٤٨م یتم تعدیل م
ل      ن وكی ز م د الحج ال تمدی اعة ح ة س ادة (الجمھوری راءات  II- ٦٣الم انون الإج  ق

ادة   ة، الم انون  ٣الجنائی ن الق ادة   ٢)٣٩٢-٢٠١١ م ع الم ة م راءات ٦٣وبالمقارن  إج
  :جنائیة یتعین تسجیل التعدیلات الآتیة

را- د ق م یع بح    ل ل أص ط ب ا فق ة مكتوب ل الجمھوری ل وكی ن قب ز م دة الحج د م ر تمدی
ي     ددة ف ك المح ن تل ة م ى غای د إل ستند التمدی سبیبھ، أي أن ی ستلزمھ ت انون ی الق

  . إجراءات جنائیة السابق بیانھا، وفي ذلك حفظ للحریات الفردیة ٢-٦٢المادة 

                                                             

ي      1 ز الجمرك شخص محل الحج ى ال ضا عل ار أی ذا الإخط ق ھ ادة (ینطب انون ٥-٣٣٥الم ن ق  م
  :قارن قضاء مخالف لمحكمة النقض الفرنسیة) الجمارك

Cass.crim.7mars 1994,bull.crim.,1994,no 89. 
2 Voir rapport ph. Gosselin precite , note 18 , p 109.  

ا         دو عدم ملاءمتھ فقد راجت أثناء الأعمال التحضیریة فكرة اختصاص القاضي بتمدید الحجز ویب
وق                    ة حق ق قضاء محكم ام وف ة أی ة أوأربع د ثلاث ق بع ى القاضي یتحق على اعتبار أن العرض عل

  .الإنسان الأوروبیة
CEDH, 23 novembre 2010 , Moulin c/France precite  

التحقیق          م ب ى عل في حین أن وكیل الجمھوریة یتصل مباشرة بالشرطة القضائیة وبالتالي یكون عل
  .خلاف القاضي



 

 

 

 

 

 ٢٣٤

ذي    أن یكون التمدید بشأن جریمة من الجنایات أو الجنح المع   - الحبس ال اقب علیھا ب
  .لا یقل عن سنة

ي       ر الحجز التحفظ ي تقری وفي ضوء ما تقدم نلاحظ أن المشرع الفرنسي عول ف
ضرورة          سبة لل ب، فالبن ضرورة والتناس اري ال ابتداء واستمراره بالتمدید تالیا على معی

ستھدف تحقی           ة  في الحالتین لا سبیل لتقریر الحجز إلا إذا كان لازما للاستدلالات ی ق غای
ار     .  إجراءات جنائیة٢-٦٢من الغایات المحددة في المادة   ب فالمعی سبة للتناس ا بالن وأم

ون               دة یك شریعیة الجدی دیلات الت ا  للتع ع الحجز وفق ارق، فتوقی قائم في الحالتین مع الف
دة            ون م زم أن تك د فیل بالنسبة للجنایات والجنح المعاقب علیھا بالحبس، وأما في التمدی

  .الجنح لا تقل عن سنةالحبس في 

د              سي، فبع شرع الفرن یلا للم وتجدر الإشارة ھنا أن ھذه الأحكام تعزف منطقا جم
سامتھا              ت ج ا كان شأن الجرائم أی تدلات ب ة الاس ي مرحل ى الأشخاص ف اطلاق الحجز عل
ا         بس أی ا الح وذلك لسنوات خلت، قیده مؤخرا لیتم اتخاذه بشأن جنایة أو جنحة عقوبتھ

شف              كانت مدتھ، فإن   بیل ك ي س ھ ف ید حریت ن رص دد م د س ھ ق شتبھ ب ون الم د أن یك ھ بع
ة            ت عقوب شأنھ إلا إذا كان د الحجز ب د وتمدی ملابسات الواقعة، فلا سبیل لمطالبتھ بالمزی
الجریمة المحتمل ارتكابھ لھا الحبس لمدة سنة كحد أدنى، فإذا كانت مدة الحبس أقل من 

 وذلك كلھ إلى جانب وجود ما یبرر التمدید وھو  .سنة لا سبیل للتمدید ویتم إخلاء سبیلھ  
  . إجراءات جنائیة٢-٦٢تحقیق غایة من الغایات الواردة في المادة 

شخص          - رض ال ز ع دة الحج د م ستلزم لتمدی سي ی انون الفرن بح الق ا أص  كم
ا           ان جوازی ول ك ذا المث ین أن ھ ي ح ة، ف ل الجمھوری ذا   . المشتبھ بھ على وكی ى أن ھ عل

ول       التعدیل وإن كان   تبدال المث ان اس  لا یخلو من أھمیة فإنھا تبدو محددة بالنظر إلى إمك
-٦٣المادة (المادي للشخص بمثولھ باستخدام وسیلة سمعیة بصریة أي عرض عن بعد   



 

 

 

 

 

 ٢٣٥

ھ   ) إجراءات جنائیة٢ فقرة   ١١ شتبھ ب ، بل ویجوز على نحو استثنائي تجاوز عرض الم
  .١على وكیل الجمھوریة

ن      في ضوء ما تقدم نسجل ھن      ب م ھ جان ا أنھ یبدو غیر مناسب تأیید ما ذھب الی
ام       ٢الفقھ الفرنسي  ده بالأحك ى الأشخاص وتمدی ي عل  الذي قدر أن إحاطة الحجز التحفظ

ي                  أت ف م ت ا ل ف أنھ ن المؤس ن م ابي ولك ر ایج د الجرائم أم المشار إلیھا من حیث تحدی
ادة  در الم ز  -ص ر الحج د تقری ا لا تتع  -أي عن اع بأنھ ة الانطب ضبط    تارك أمور ال ق بم ل

ة     ز أي النیاب اس الحج ب أس ي تراق سلطة الت ة بال ة المتعلق ة تالی ل بمرحل ضائي ، ب الق
ن              . العامة از الأشخاص م لطة احتج د س ي تقیی دو ف ا یب ى م فالمشرع الفرنسي تدرج عل

حیث تحدید الجرائم وذلك بالتمییز بین مرحلتي تقریره وتمدیده على النحو السالف بیانھ 
ة       . تقد أنھ وفق    وفي ذلك نع   ل الجمھوری ام وكی ھ أم غیر أنھ فیما یتعلق بمثول المشتبھ ب

د             ى تحدی اج إل تثنائیة یحت ي الأحوال الإس لغرض التمدید، و إمكان تجاوز ھذا الإجراء ف
  .أكثر

ادة              ام الم م تطل أحك دة ل دیلات الجدی ى أن التع ا إل ارة ھن  ٧٣-٧٠٦ویتعین الإش
ث          إجراءات جنائیة وما بعدھا المتع     ة، حی ي الجرائم المنظم ي ف دد الحجز التحفظ ة بم لق

  .بقیت المدة أربعة أیام لتصل إلى ستة أیام في جرائم الإرھاب

د   سي الجدی انون الفرن تحدث الق دم اس ا تق ى م ضلا عل لاث ٣٩٢-٢٠١١ف  ث
  :تعدیلات من الأھمیة بیانھا ھي كالتالي

                                                             

ي    " على نحو استثنائي  "تبدو عبارة   1 ر محددة، فیكف المستخدمة من المشرع الفرنسي واسعة وغی
شخص من        مثلا أن یذكر المختص بتمدید الح     ول ال دم مث ة لع بابا قوی اك أس جز التحفظي أن ھن

تحكم        ون سبیلا لل د تك ذلك ق . ذلك عدم إھدار وقت المحققین الذین یتعاملون مع قضیة معقدة ول
 .JEAN PRADEL : op. cit.أنظر

2 ANNE SOPHIE CHAVENT LECLERE: op.cit et ERIC MATHIAS 
:pour  une loi des Suspects libres ,a  propos du projet de loi relative a 
la garde a vue , Droit penal no4 , Avril /2011, etude 6 , lexisnexis com. 



 

 

 

 

 

 ٢٣٦

ھ تقیید حریة الشخص أي یتم احتساب مدة الحجز التحفظي من الوقت الذي تم فی  -١
 .١ إجراءات جنائیةIII-٦٣المادة (إخضاعھ للإجراء القسري

ا           -٢ ي مجموعھ ھ ف إن مدت ددة ف ة المح ي الجریم حال تعدد إجراء الحجز التحفظي ف
دأ        یلزم ألا تتجاوز الحد الأقصى المقرر للإجراء قانونا، ویتفق ھذا الحكم مع المب

 .٢في ھذا الشأنالذي كرستھ محكمة النقض الفرنسیة 

دة  -٣ ادة الجدی ص الم ضى ن ادة ٨-٦٣ بمقت ستحدثة بالم م ١١ الم انون رق ن الق  م
ة    ٣٩ .٣٩٢-٢٠١١ ، فإنھ بعد انقضاء الحجز التحفظي بأمر من وكیل الجمھوری

ضو                    ى ع ھ إل شخص أو إحالت بیل ال لاء س تم إخ ھ ی ت إدارت ق تح الذي یتم التحقی
 .٣السلطة القضائیة المذكور

ن         فإذا تم إحا   أخیر ع اره دون أي ت زم إخط ة، فیل لة الشخص إلى وكیل الجمھوری
ل          ن قب یس م م ل د ت د الحجز ق وصول الشخص إلى مقر السلطة القضائیة، فإذا كان تمدی
ي            صة أو قاض ضائیة المخت سلطة الق ى ال ورا عل شخص ف زم عرض ال ھ یل ي، فإن القاض

انون   ٣-٨٠٣المادة(الحریات والحجز خلال عشرین ساعة       ا ق ة    فقرت  الإجراءات الجنائی
ستھدف    )٣٩٢-٢٠١١ من القانون ١٧الفرنسي، المادة   ع ت ي الواق ، وھذه الإجراءات ف

  .حمایة حقوق الشخص المحتجز

                                                             

1 “ L’heure du debut de la mesure est fixee… a l’heure a laquelle la 
personne a ete aprehendee”. 

2 Cass. Crim., 6mai 1997 , bull. Crim., 1997 , no 174 et cass. Crim., 27 
jun 2000 bull. Crim., 2000, no 251. Voir aussi JEAN 
PRADEL:Procedure penal cujas , 2010 , 15 edition , no536. 

3 “ a l’issue de la garde a vue , la personne est sur instruction du 
procureur de la republique sous la direction duquel l’enquete  est 
menee, soit remise en liberte , soit deferee devant ce magistrat.” 
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  المبحث الثاني
  تنمية حقوق الشخص محل الحجز التحفظي

  

ي      الحقوق الت ا ب شخص المحتجز تحفظی ار ال ى أن إخط ارة إل داء الإش ین ابت یتع

ى  یقررھا لھ القانون ی    عد إجراء حاسما بالنسبة لسریان وسلامة إجراء الحجز، وذلك عل

م                 ارة أخرى العل ق، بعب ذلك الح ان الممارسة ل اعتبار ان انتفاء الإعلام بالحق ینفي إمك

ادة    . بالحق یرتب الممارسة الفعالة لھ     دیل الم ى تع  ١-٦٣لذلك عمد المشرع الفرنسي إل

ى نح          ار عل نص      إجراءات لغرض إجلاء ضمانة الإخط لاث ت رات ث ضى فق غ، وبمقت و أبل

اریخ             وع وت دة الإجراء، وبن ة وم شخص المحتجز بطبیع ار ال المادة المذكورة على إخط

انون     ا الق ي یقررھ وق الت وع الحق ا، وبمجم ھ لھ ل مقارفت ة المحتم اب الجریم ارتك

  .لمصلحتھ

ھ            یش مع لام شخص یع ق إع شخص المحتجز ح وفي ھذا الشأن یقرر القانون لل

یم أو         عادة بإج  ستخدمھ، أو الق راء الحجز، أو أحد والدیھ، أو أحد إخوانھ وأخواتھ، أو م

اتف                  ك بواسطة الھ بلاده وذل صلیة ل سلطات القن ار ال تم إخط ا ی ان أجنبی إذا ك الوصي، ف

ن الحجز        ادة  (خلال الثلاث الساعات الأولى م ادة    ٢-٦٣الم ة، الم ن  ٤ إجراءات جنائی  م

  ).٣٩٢-٢٠١١القانون 

ت الحجز عرض        ویتعین على م   أمور الضبط القضائي خلال ثلاث ساعات من وق

ل       ي، ولوكی ص الطب ب الفح ز طل شخص المحتج وز لل ا یج ب، كم ى الطبی شخص عل ال

ا لإجراء الحجز       شخص طبی ادة  (الجمھوریة أن یأمر بھ أیضا وذلك للتأكد من لیاقة ال الم

  ).٣٩٢-٢٠١١ قانون ٥ إجراءات جنائیة، المادة ٣-٦٣
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تعدیل التشریعي في ھذا المقام یتمثل في إقرار القانون الفرنسي على أن جوھر ال

حق التزام الصمت، حق الاستعانة بمحامي، والحق في : لثلاث حقوق تتسم بالأھمیة ھي  

 .٢٠١١١الكرامة، وھذا ھو قلب تعدیل 

  المطلب الأول
 le droit de se taireالحق في التزام الصمت

لمحتجز في التزام الصمت وعدم الرد  نص المشرع الفرنسي على حق الشخص ا      

ادة           ضى الم ضائي بمقت ضبط الق د ١-٦٣على المحققین من مأموري ال صت   ٣ بن ث ن  حی

زام              " على أنھ  ھ أو الت ة إلی ئلة الموجھ ى الاس ة عل ھ  والإجاب ي الإدلاء بأقوال ق ف لھ الح

  . ٢"الصمت

ئلة المحقق            ى أس رد عل دم ال صمت وع ین ویرتبط حق التزام الشخص المحتجز ال

ا،             ل قلبھ ا ب ذاتي جوھرھ ام ال دم الاتھ صمت وع بمبدأ المحاكمة العادلة، حیث یعد حق ال

ھ          ى   " وھذا ما یؤكده قضاء محكمة حقوق الإنسان الأوروبیة حیث قضت بأن د أدن لا یوج

ذاتي  -شك بأن ھذه الحقوق  ام ال ا      - حق الصمت وعدم الإتھ رف بھ ة معت اییر دولی د مع تع

 .٣."مة العادلةعموما وتوجد في قلب المحاك
                                                             

1 JEAN PRADEL :op. cit., et YANNICK ZEMRAK: Garde a vue: sur 
quel  pied danser , celui de la securite  Juridique ou celui des droits de 
la defense ? la semaine Juridique edition generale no 24, 13 juin 2011 , 
671. 

2 "a le droit de faire des declaration , de repondre aux questions  qui lui 
sont posees ou de se taire”. 

3 "IL ne fait aucun doute que ces droits sont des normes internationales 
generalement reconnues qui sont au coeur du proces equitable” CEDH 
8 Fevrier 1996, John Muray c /Ru : JCP G1997 , 1, 4000, obs f. 
Soudre. 
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ات          بء إثب ا أن ع ب علیھ ي یترت كما یتصل حق التزام الصمت بقرینة البراءة الت

ال            ى احتم ات إل ة بالإثب زام النیاب ود الت د یق الجریمة والإتھام یقع على النیابة العامة، وق

ر أن           ة، غی ة المطلوب ى الأدل صول عل ي الح الضغط على الشخص المشتبھ بھ للإسھام ف

دأ یحول  اعتبار الشخص    اون       دونبريء من حیث المب ى التع اره عل ھ وإجب ضغط علی  ال

ئلة        ى الأس رد عل ن ال ات ع صمت والالتف زام ال ھ الت ق ل ذلك یح ات، وب ة الإثب ي مھم ف

  .١الموجھة إلیھ

ھ         ن الفق ا م ى أن جانب ات       ٢وتجدر الإشارة إل د مكون صمت أح زام ال ق الت ر ح یعتب

دفاع ت     وق ال ار أن حق ى اعتب دفاع، عل وق ال راءة   حق ة الب ة لقرین د نتیج ى أن . ٣ع عل

  . یرى أنھ لیس من المؤكد أن حق الصمت یمكن الشخص من الدفاع عن نفسھ٤البعض

دفاع          ائل ال ن وس د م صمت یع زام ال على أنھ نرى إمكان الرد على ذلك في أن الت

ھ، فھو لا                    ام ذات ي اتھ شاركة ف دم الم ي ع ھ ف شتبھ ب ن الم ي تمك سلبي الت ذات الطابع ال

 عن الدفاع بصمتھ ولكنھ یرفض المساھمة في الإتھام، لذلك لا یتعین التسویة بین  یمتنع

  .٥الصمت وعدم الدفاع

                                                             

1 YANNICK CAPDEPON : la regularite  d’une garde a vue a la lumiere 
du droit europeen , A propos de CA Agen , 18 fevrier 2010 , Droit 
penal no 10, octobre 2010 , etude 25. 

2 F.DEPORTE et L.AZERGES . COUSQUER. Traite de procedure 
penale: Economica 2009 , no 530 et S.GUINCHARD : et  J.BUISSON 
: Pracedure penale litec 2008 , 4 edition , no 564. 

3 PH. CONTE et P.MAISTRE du CHAMBON : Procedure penale , 
A.COCIN , 4 edition 2002 , no 45. 

4 YANNIC CAPDEPON : op.cit. 
5 CEDH , 13 octobre 2009 , Dayanan c/Turquie , op. cit. 
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ي               ة الت ة العادل دأ المحاكم ضویا بمب رتبط ع صمت ی زام ال ق الت ى أن ح نخلص إل
ا         ا وأدواتھ دفاع جوھرھ وق ال راءة أساسھا وحق ة الب ي     . تمثل قرین ة ف بح حقیق د أص وق

ي ال    ضائي              القانون الإجرائ ضبط الق لطة ال زم س ث تلت تدلالات حی ة الإس ذ بدای سي من فرن
ذكور              انوني الم ھ الق شخص ممارسة حق ذا ال صمت، ولھ ي ال ھ ف بإعلام المشتبھ بھ بحق
كیف شاء وفي أي وقت، فقد یصمت ابتداء ثم بعدھا یرد على ما یراه من أسئلة موجھة         

  .إلیھ، أو یبدأ بالرد ثم یلتزم الصمت تالیا

  لثانيالمطلب ا
  حق الاستعانة بالمحامي

ادة     ي الم ذة ف ام الناف ى أن الأحك داء إل ارة ابت در الإش انون ٤-٦٣تج ي ق  ف
ام      رة لع دیلات الأخی ل التع سي قب ة الفرن راءات الجنائی صر دور  ٢٠١١الإج ت تق ، كان

شخص        ع ال رأي م ادل ال رض تب درك لغ شرطة وال ار ال ي مق د ف ى التواج امي عل المح
ا    صف س دة ن ز لم ضبط      المحتج أمور ال ضور م ك دون ح ھ، وذل ماع أقوال ل س عة قب

ى             ١لذلك قدر البعض  . القضائي صر عل ان یقت ة ك ذا المرحل ي ھ امي ف ق أن دور المح  بح
  . مراقبة قانونیة سماع الأقوال وتقدیم الدعم المعنوي للشخص محل الحجز

                                                             

1 JEAN PRADEL :Vers une metamorphose de la garde a vue Apres la 
decision pilote du conseil constitutionnel du 30 juillel 2010 et les 
arrest de la chambre criminelle du 19 octobre 2010 , Recueil  Dalloz 
2010 , p 2783 et YVONNE MULLER : op.cit 

مانة               ل ض اراتي خلا من نص یكف انون الإجراءات الإم ى أن ق ام إل ذا المق ي ھ ین الإشارة ف ویتع
حضور المحامي مع المشتبھ بھ في مرحلة الاستدلالات عموما وحال توقیع الخجز التحفظي على     

اء             .جھ الخصوص و وب حضور المحامي أثن ى وج داعي إل رأي ال د ال ا تأیی م ھن  ونرى من الملائ
 روؤف .أنظر في ذلك د. مرحلة الاستدلالات، بما یحفظ حقوق الدفاع ویضمن سلامة الإجراءات  

ة،     ، ٣٠٩، ص ١٩٨٩عبید ، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الجیل للطباع
  .١٠٦المرجع السابق، ص: غنام محمد غنام . مد قوراري ودفتیحة مح.ود



 

 

 

 

 

 ٢٤١

انون       ى ق ضوعا         ٣٩٢-٢٠١١وقد أبق ھ وخ ر أن امي، غی ضور المح ق ح ى ح  عل

ة  ٣٠/٧/٢٠١١لس الدستوري المؤرخ في  لقرار المج   المشار إلیھ سابقا، وأحكام محكم

حقوق الإنسان الأوروبیة فقد تم تطویر أحكامھ على نحو یكفل حمایة حقوق الدفاع وفق  

  .ما سیلي بیانھ تالیا

  : أحكام حضور المحامي مع الشخص المحتجز تحفظیا–أولا 

ادة  نص الم سي ١-٣-٦٣ت ة فرن راءات جنائی انون ٦ادة الم( إج ن ق -٢٠١١ م

ھ) ٣٩٢ ى أن امي   " عل تعانة بمح ب الاس ا طل ازه تحفظی د احتج شخص عن وز لل  ١".یج

امي، أو              ین مح ھ محل الحجز تعی شتبھ ب تطاعة الم ووفقا للنص المذكور إذا لم یكن باس

ب                 ل نقی ن قب ھ م امي ل ب مح ھ أن یطل ھ، یجوز ل م تعیین ذي ت امي ال تعذر الإتصال بالمح

ذا        ویقتضي  . المحامین ھ بھ ن قبل ین م ذات النص إعلام نقیب المحامین أو المحامي المع

أخیر  ب ودون أي ت ل      . الطل یم أو ممث ولي أو الق ل ال ن قب امي م ین المح وز تعی ا یج كم

ا ز أجنبی شخص المحتج ون ال ال ك صلیة ح ضائي . القن ضبط الق أمور ال زم م ذ یلت وعندئ

 الدور الذي یضطلع بھ المحامي بإخطار المحامي بنوع الجریمة وتاریخ ارتكابھا فما ھو    

  إزاءھا؟؟

    : حق المحامي في الاطلاع على ملف القضیة-١

سي   ١-٤-٦٣ نصت المادة    ادة  ( إجراءات جنائیة فرن انون   ٨الم ن الق -٢٠١١ م

شخص   ) ٣٩٢ ار ال ضر إخط ى مح لاع عل ي الإط ھ ف ى طلب اء عل امي بن ق المح ى ح عل

ى  . لك محضر سماع أقوال موكلھبإجراء الحجز التحفظي والحقوق المرتبطة بھ، وكذ     عل

                                                             

1  "Des le debut de la garde a vue , la personne peut demander a etre 
assistee  par un avocat. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٢

لاع       : أنھ یرد على ھذا الحق قیود من ثلاث نواحي ھي   ي الإط امي ف ق المح ن جھة ح فم

ادة       ي الم ددة ف ستندات المح ى الم صر عل ف یقت ى المل ة  ١-٤-٦٣عل راءات جنائی  إج

ر        ذلك محاض رین، وك خاص الآخ وال الأش ماع أق ر س شمل محاض ا، ولا ی شار إلیھ الم

اك ة الأم ن    معاین سخة م ى ن صول عل امي بالح سمح للمح رى لا ی ة أخ ن جھ ن، وم

-٦٣المادة (المستندات التي یحق لھ الاطلاع علیھا، على أنھ یجوز لھ تسجیل ملاحظات     

  ).  إجراءات جنائیة١-٤

 : للمحامي أثناء سماع أقوال الشخص المحتجز والمواجھة١ الدور الفعال-: ٢

  : ماھیة الدور الفعال للمحامي-أ

شخص محل الحجز        ١ فقرة   ٢-٤-٦٣ى المادة   بمقتض ة یجوز لل  إجراءات جنائی

ات     ھ والمواجھ سة    . ٢أن یطلب حضور المحامي جلسات سماع أقوال د الجل ھ لا تنعق وعلی

ة           ر المتعلق ى العناص صرت عل إذا اقت امي، ف ضور المح وال إلا بح سماع الأق ى ل الأول

                                                             

ة           1  سان الأوروبی وق الإن ة حق ت محكم د ظل إن دور المحامي الفعال یتجاوز مجرد حضوره، ولق
ھ        تؤكد على فعالیة دور المحامي    شتبھ ب ا الم ي یوجد بھ ة الضعف الت ة حال . الذي یراد بھ مقابل

ك ي ذل ر ف  CEDH, 13 mai 1980 , Artico/c Jtalie et CEDH, 27:أنظ
novembre 2008, no36391/02 , Salduz c/Turquie. 

2 "la personne gardee a vue peut demander que l’avocat assiste a ses 
audition et confrontations”. 

در                 وال، ویق ماع الأق د استبدل بالاستجواب مصطلح س انون الجدی ى أن الق ا إل وتجدر الإشارة ھن
أموري  JEAN   PRADELالفقیھ  أن ھذا التعدیل جانبھ الصواب، على أساس أن المحقق من م

  .الضبط القضائي یستطیع طرح أسئلة على الشخص محل الحجز
شرع الفر   ول أن الم ب الق ن المناس ھ م ماع    ولعل ك أن س ذكور، ذل دیل الم إجراء التع ق ب سي وف ن

ئلة                ھ الاس أمور الضبط القضائي توجی ان لم الأقوال یندرج ضمن إجراءات الاستدلالات ، وإن ك
ة            تم مواجھ ث ی ق حی ال التحقی د من أعم ذي یع فلا یجوز أن تكون تفصیلیة، خلاف الاستجواب ال

   .المتھم بالتھمة ومناقشتھ تفصیلیا بكل ما یتصل بھا



 

 

 

 

 

 ٢٤٣

ضوره   ا دون ح وز انعقادھ ز فیج صیة المحتج ق للمح. بشخ اب ویح ي أعق   امي ف

ین أن                   ئلة، ویتع ن أس راه م ا ی ضرھا طرح م ي یح ة الت   جلسة سماع الأقوال أو المواجھ

ئلة،                ن أس ھ م ا لدی ن طرح م ى م د انتھ ضائي ق ضبط الق أمور ال ون م   یتم ذلك بعد أن یك

ل                    ار وكی وال وإخط سة سماع الأق اء جل ضبط إنھ أمور ال ذلك لم امي ل فإذا لم یمتثل المح

ذلك ة ب ادة ( الجمھوری د ٣-٤-٦٣الم ادة ١ بن ة، الم راءات جنائی انون ٨ إج ن الق  م

٣٩٢-٢٠١١.(  

أنھا          ن ش ي م امي الت ئلة المح ى أس راض عل ضائي الاعت ضبط الق أمور ال ولم

شخص    ة ال ساس بكرام ات أو الم سن للتحری سیر الح لال بال امي  . الإخ وز للمح ا یج كم

ا        ات الم وال والمواجھ ماع الأق سات س اء جل ھ أثن دوین ملاحظات د  ٢-٤-٦٣دة ت  ١ بن

ا  )إجراءات جنائیة ھ كتابی ادة  (، ولھ تقدیم ملاحظات د  ٣-٤-٦٣الم ة  ٣بن )  إجراءات جنائی

  .ویتوافق ذلك مع المعاییر الأوروبیة بشأن فعالیة الحقوق المقررة

ھ      ذر علی د یتع الیم ق ي الأق ة ف امي وبخاص سي أن المح شرع الفرن در الم د ق وق

شرطة فأمھل           ز ال ى مرك ورا إل اره        الحضور ف اریخ إخط ن ت سب م اعتین تح انون س ھ الق

ادة  (تنعقد بعد انتھائھا جلسة سماع أقوال الشخص المحتجز، وإن لم یحضر المحامي  الم

وال  ).  إجراءات جنائیة١ بند   ٢-٤-٦٣ فإذا حضر المحامي أثناء انعقاد جلسة سماع الأق

المادة (ع المحامي أو المواجھة، یستطیع المشتبھ بھ طلب إیقافھا لتمكینھ من التشاور م  

د٢-٤-٦٣ ق     )٢ بن ذكورة تتعل ساعتین الم دة ال ى أن م ا إل ارة ھن زم الإش ھ تل ى أن ، عل

ا ضمنھ     . ١بجلسة الاستماع الأولى فقط    سي حكم شرع الفرن وفي ھذا الشأن استحدث الم
                                                             

وق              1 ة حق شأن كفال ة ب اییر الأوروبی سي بالمع شرع الفرن داد الم ة اعت ام المتقدم دو من الأحك  ویب
ھ  ضت بأن ة ق سان الأوروبی وق الإن ة حق ك أن محكم دفاع ذل لالا "ال دأ إخ ث المب ن حی شكل م ی

أقوال   ا   " بحقوق الدفاع عندما یتم سماع أقوال الشخص المحتجز من الشرطة ویدلي ب سب فیھ ن
  ". إلیھ، وتستخدم لتأسیس إدانتھالجریمة



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

نح لا             ات والج واد الجنای المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائیة نص على أنھ في م

امي     تتم إدانة    ع المح شاور م ن الت الشخص على أساس أقوال أدلى بھا دون أن یتمكن م

ھ  ھ ل شكل     . ١ودعم ن أن ت امي لا یمك ضور المح ھ دون ح شتبھ ب وال الم إن أق ھ ف وعلی

 بحق أن ذلك یمثل ٢وحدھا سندا لإدانتھ ، بل یلزم تعزیزھا بدلیل آخر  ولذلك قدر البعض

دأ    Principe de corroborationتطبیقا لمبدأ تعزیز الأدلة  ا لمب  والذي یمثل تراجع

ذاتي    اع ال ضاء      l’intime convictionالاقتن ن للق ي یمك ق العمل ي التطبی ھ ف ى أن  عل

  :التعویل على أقوال المشتبھ بھ الذي تم استدعاؤه من الشرطة في الحالات التالیة 

  . و أدلى باعترافھ اختیارا دون إكراه احتجازهإذا لم یتم   -

ل         إذا تم  - م تأجی ذي ت امي ال ضور المح الاعتراف دون ح ى ب ھ وأدل توقیع الحجز علی

  .دعمھ بقرار من السلطة القضائیة عى النحو الذي سیلي بیانھ 

  .إذا انقضى أجل الساعتین السالف بیانھ دون حضور المحامي- 

  : الاستثناءات المقررة لمصلحة البحث عن الحقیقة-ب

ددة         الات مح سي ح ال       قدر المشرع الفرن ا لأعم امي معوق ا وجود المح ون فیھ یك

  :التحریات فنص على تجاوز حضور المحامي إجراء سماع الأقوال وذلك وفق ما یلي
                                                                                                                                                     

 CEDH 27 novembre 2008 , salduz c/Turquie op.cit. 
ارة       1 سیة عب ة الفرن ة الوطنی د استعملت الجمعی ھ   "وق ھ ل ى أن ou etre assistee“أو دعم  عل

، مما یشكل ضمانة إضافیة لحقوق  ”et etre assisteeودعمھ لھ "مجلس الشیوخ عدلھا إلى 
  في ذلك أنظر . الدفاع

Rapport F.Zocchetto , au nom de la commission senateriale des lois , no 
315, fevrier 2011 , p 41 et 42. 
2 JEAN PRADEL : Un regard perplexe sur la nouvelle garde a vue 

:op.cit. 



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

ب   : التحریات)Necessitesضرورات ( مقتضیات -١ ة بطل یجوز لوكیل الجمھوری

ھ دون       من مأمور الضبط القضائي الإذن لھذا الأخیر بالبدء فورا بسماع أقوال المشتبھ ب

ضو اعة،    ح شر س ي ع دة اثن راء لم ضور الإج ھ  بح سماح ل ل ال ل وتأجی امي، ب ر المح

سبب    ادة  (واستلزم القانون أن یتم ذلك بمقتضى قرار من وكیل الجمھوریة مكتوب وم الم

  ). من قانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي٣ فقرة ٢-٤-٦٣

ات   -٢ یر التحری سن س صلة بح ة مت روف خاص ق بظ ة تتعل باب قھری  أس

تع  خاص  الاس ساس بالأش ة دون الم ادة(جالیة أو للحیلول رة ٢-٤-٦٣الم انون ٤ فق  ق

دة       )الإجراءات الجنائیة  امي لم تبعاد المح د اس  ٢٤، یجوز لقاضي الحریات والحجز تمدی

ساعة إذا كانت عقوبة الجریمة الحبس الذي لا یقل عن خمس سنوات، ویتعین أن یكون 

  .قرار القاضي مكتوبا ومسببا

ستند        وفي كل الأحو   تثنائیا، وی امي اس ضور المح ال یكون صدور قرار استبعاد ح

  ).٣٩٢-٢٠١١ من القانون ٨المادة (على الأسباب القھریة 

ة          سان الأوروبی وق الإن ة حق ویتعین في ھذا الخصوص الإشارة إلى قضاء محكم

ة            ت بدای بشأن تقیید حضور المحامي الذي اتسم بالصرامة على امتداد أحكامھا فقد اكتف

ة أي   ٢، ثم تطلبت أسباب مقبولة١وافر أسباب معقولة  بت باب قھری ، ثم اشترطت أخیرا أس

ة   ق بالواقع ة تتعل روف خاص ى ظ ستند عل تثنائیة ت ضور   ٣اس دم ح ب ع ى ألا یرت وعل
                                                             

1 CEDH , 26 mai 1993 , Brannigan et Mc Bride c/Royaume Uni , Revue 
de science criminelle 1993 , p 818 , obs , L.E. Pettiti. 

2 CEDH , 8 fevrier 1996 , CEDH , 11 octobre 2001 , Brennan c/Royaume 
Uni, CEDH , 12 mai 2005 , ocalan c/Turquie. 

ادة        3 ي الم انون   ٨یلاحظ أن المشرع الفرنسي استخدم ذات العبارة ف ي  ٣٩٢-٢٠١١ من الق  والت
 . من قانون الإجراءات الجنائیة٥و٤ فقرتا ٢-٤-٦٣المادة كرستھا 



 

 

 

 

 

 ٢٤٦

ادة      ة    ٦المحامي إضرارا بحقوق المتھم المنصوص علیھا في الم ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

سان   وق الإن د  . ١لحق انون ق ان الق راء     وإذا ك امي لإج ضور المح تبعاد ح اق اس یق نط  ض

د  ٢٤سماع الأقوال والإطلاع على الملف لمدة    ساعة وذلك على النحو السالف بیانھ، فق

بعض  ة      ٢رأى ال ك جریم ن ذل الات م ض الح ي بع ولا ف شریعیا مقب راء ت د إج ك یع أن ذل

ان       د مك ضا لتحدی سریة أی ة وبال سرعة اللازم رك بال زم التح ث یل خص حی اف ش اختط

  .احتجاز المجني علیھ

ادة   ت الم ل  ٢-٤-٦٣وإذا كان ن وكی ل م ازت لك سي أج ة فرن راءات جنائی  إج
ة        وال أو المواجھ الجمھوریة أو القاضي عدم السماح للمحامي حضور جلسة سماع الأق
دة       لمدة معینة، فإنھا أیضا تجیز حرمانھ من الإطلاع على محاضر سماع أقوال موكلھ لم

  .مماثلة

زام الم-٣ سریة  الت امي بال ادة    : ح ي الم سي ف شرع الفرن ص الم  ٤-٤-٦٣ن
ھ ) ٣٩٢-٢٠١١ من القانون ٨المادة (إجراءات جنائیة  لال بممارسة   " على أن دون الإخ

ن          ي ع دة الحجز التحفظ اء م لاع أي شخص أثن امي إط ى المح ع عل دفاع یمتن وق ال حق
ى الم       ھ عل ا بإطلاع صل علیھ ي ح ات الت ھ، والمعلوم ھ بموكل ضمون لقاءات ر م حاض

ات وال والمواجھ ماع الأق سات س ضوره جل نص .٣"وح ضى ال امي بمقت زم المح  یلت
                                                             

1 CEDH , 27 novembre 2008 , salduz c/Turquie precite. 
2 JEAN  PRADEL : un regard perplexe sur la nouvelle garde a Une , op. 

cit et D.RAIMBOURG : Intervention séance Assemblee Nationale , 
5avril 2011. 

3 "sans prejudice de l’exercice des droits de le defense , l’avocat ne peul 
faire etat aupres de quiconque pendant la duree de la garde a vue ni des 
entretiens avec la personne qu’il assiste , ni des informetions qu’il a 
recueillies en consultant les proces verbaux et en assistant aux 
auditions et aux confrontations”. 
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المذكور عدم إفشاء واقعة القبض على أي شخص یلتزم بالدفاع عنھ، وكذلك المعلومات   
ى            ھ عل ھ، أو اطلاع شتبھ ب ر بالم صالھ المباش ا بات م بھ واء عل ة س ة بالواقع المتعلق

شاء  المحاضر، أو حضوره جلسات سماع الأقوا    ل والمواجھات، إذ من شأن مثل ھذا الإف
ذكورة       ات الم شریك بالمعلوم م ال و عل ا ل ات، كم ات التحری ى مجری لبا عل اس س الانعك

 .فاندفع للھروب أو لتدمیر الأدلة أو حتى التأثیر على الشھود 

  :جدید التطبیقات القضائیة المتعلقة بحقوق الدفاع

تئناف  -١ ي   Agen1  بدایة نشیر إلى حكم لمحكمة اس  ٢٤/١٠/٢٠١١المؤرخ ف

ن   ٣٩٢-٢٠١١أي أعقب صدور القانون       والتزم بإعمال أحكامھ،  فقضى ببطلان عدد م

ن           رغم م ى ال ضائي عل ضبط الق أموري ال ل م إجراءات الحجز التحفظي التي تمت من قب

سابق        ٤-٦٣ و ٣-٦٣ و ١-٦٣التزامھم بأحكام المواد     ة ال انون الإجراءات الجنائی ن ق  م

ادة        بیانھا، وك  نص الم وق     ٦/٣ان أساس البطلان الإخلال ب ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی  م

سان ضي     ٢الان خاص تقت ى الأش ز عل ي الحج امي ف ة دور المح ن أن فعالی ند م ى س  عل

ا                 ا، مم د بھ تم التقی م ی دة  ل ذه القاع ف الإجراء، وأن ھ بالضرورة إطلاعھ على كامل مل

  .الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانیجعل الحجز التحفظي غیر متطابق مع مقتضیات 

                                                             

1 C.A., Agen , 24 octobre 2011 , revue de science criminelle , no1 , 2012 
p18 . 

وء                   2 ى الفصل في ض سیة إل ى اتجاه عدد من محاكم استئناف الجنح الفرن ا إل تجدر الإشارة ھن
ة حق    ام محكم سیریة لأحك ة التف ة    الحجی ة العمومی تھا الجمعی ي كرس ة الت سان الأوروبی وق الان

ي     ة ف ا المؤرخ سیة بأحكامھ نقض الفرن ة ال ابقا  ١٥/٤/٢٠١١لمحكم ا س شار إلیھ ي  .  الم انظر ف
 J.P MARGUENAUD :la reconnaissance par l’assemblee pleniereكذل 

de la cour de cassation de l’autorite  interpretative des arrets de la 
CEDH,  revue trimestriel de Droit civil 2011,p725.                                
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ي ضوء             ا ف صلت فیھ سیة ف نقض الفرن ولما عرضت ھذه القضیة على محكمة ال

انون          دل بالق ة المع ة    ٣٩٢-٢٠١١أحكام قانون الإجراءات الجنائی ام الإتفاقی ذلك أحك  وك

ضت    ث ق ذكور حی تئنافي الم م الاس ض الحك ى نق ت إل سان وانتھ وق الإن ة لحق الأوروبی

ذي      وإ" بأنھ ذكور ال ذ قضت على ھذا النحو، فإن محكمة الاستئناف أغفلت أن النص الم

لاع     ٦/٣لا یتعارض مع المادة      دم الإط  من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان ذلك أن ع

ان      ھ حرم ب بطبیعت راءات لا یرت ن الإج ة م ذه المرحل ي ھ ف ف ستندات المل ل م ى ك عل

ة عاد      ي محاكم وس ف ي وملم ق فعل ن ح شخص م ذه    ال ى ھ لاع عل ا أن الاط ة، طالم ل

   .١المستندات مكفول أمام قضاء التحقیق والمحاكمة

بعض                 -٢ در ال دة ق صیاغة جدی سیة  ل نقض الفرن ة ال  نسجل ھنا استخدام محكم

ي     ،٢أنھ من الصعب تحدید مدلولھا على نحو دقیق ین مؤرخین ف ذلك أنھا بمقتضى حكم

م   أیدت قضاء الحكمین ٢٦/٩/٢٠١٢٣ و ٦/١٢/٢٠١١ ضا الحك  الاستئنافیین اللذین رف

امي،          ببطلان الحجز التحفظي على الرغم من أن المشتبھ بھما لم یحصلا على دعم المح
                                                             

1 " Qu'on prononcant ainsi , la cour d'appel a meconnu le texle susvise , 
qui n'est pas incompatible avec l'article 6/3 de la convention 
europeenne  ,des droits de l'homme , l'absence  de communication de 
l'ensemble des piece du dossier a ce stade de la procedure n'etant pas 
de nature a priver la personne d'un droit effectif et concret a un proces 
equitable , des lors que l'acces a ces pieces est garanti devant les 
juridictions d'instruction et de judgment" . cass. Crim ., 19 septembre 
2012 , no de pourvoi 11-88111  

2 ANDRE  GIUDICELLI  et JEANET DANET : Constiutionnalite , non 
conventionalite et application de la loi nouvelle sur la garde a vue , 
revue de science criminelle no 1 , 2012 , p 187. 

3 Cass.Crim., 6 decembre 2011, revue de science criminelle, ibid et cass. 
Crim.,26 septembre 2012, no de pourvoi 11-80814. 
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ام          ة لأحك ي المخالف ز التحفظ راءات الحج ة إج راءات، وحجی حة الإج ین ص زت ب ومی

ات       ي الإثب سان ف وق الإن ھ     ١الإتفاقیة الأوروبیة لحق ن بأن ي رفض الطع ضت ف م  "، وق حك

ى وجھ                  القضا ستندوا لا عل م ی م ل ا أنھ ین منھ ة یتب ى أدل تناد إل ین بالإس ة المتھم ة بإدان

ز      اء الحج ا أثن م الإدلاء بھ ي ت وال الت ى الأق ي عل و أساس ى نح صوص ولا عل الخ

الذي  ٣وفي مقابل ذلك فقد نقضت محكمة النقض الفرنسیة حكما استئنافیا"  .٢التحفظي

ساعدة ودعم     قضى بإدانة المتھم على أساس الأقوال       اء الحجز دون م التي أدلى بھا أثن

الف             ي المخ اء الحجز التحفظ وال أثن ى الأق ة عل یس الإدان المحامي، وعلیھ یبدو أن تأس

  .للقانون یمثل دلیلا یكفي للحكم ببطلان حكم الإدانة

م            ى أن حك تقر عل سیة اس وعلیھ   نخلص ھنا إلى أن قضاء محكمة النقض الفرن

ستند ع  ذي ی ة ال از    الإدان اء احتج ا أثن تم الإدلاء بھ ي ی وال الت ى الأق اس عل ى نحو أس ل

  .٤المشتبھ بھ دون حضور المحامي یقع باطلا

                                                             

  ٢٠١١ /٤/١بدأت محكمة النقض الفرنسیة إقامة ھذه التفرقة من حكمھا المؤرخ في  ١

Cass crim ., 4 janvier 2011 , no 1085520 , Recueil Dalloz 2o11 , p 242 . 
2   "Les juges prononcent sur la culpatbilite des prevenus par les motifs 

repris au moyen desquels il resulte qu’ils ne se sont fondes ni 
exclusivement ni meme essenliellement sur les declarations recueillies 
au cours des gardes a vue” 

3 Cass . crim., 11 mai 2011, no 10-84251 , Recueil Dalloz 2011 , 1421. 
4 Cass . crim, 18 septembre 2012 , no 12-80526. 

سبب عدم حضور المحامي                بطلان ب أن ال سیة ب نقض الفرن ة ال م قضت محكم ذا الحك ذا ھ ي ھ وف
ا،      جلسة سماع الأقوال لا یقتصر على   الحجز التحفظي عموم ا یتصل ب  ھذا الإجراء فقط بل كل م

  .وإذ انتھى الحكم الاستئنافي إلى خلاف ذلك فإنھ یكون مشوبا بقصور التسبیب
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شأن          -٣ سیة ب نقض الفرن ة ال ى محكم ت عل ي طرح  من المسائل ذات الأھمیة الت

الحجز التحفظي على الأشخاص ھو مدى جواز طلب شخص الحكم ببطلان إجراء الحجز  

  لالھ بأقوال أدت إلى إدانة ذلك الأول؟على الغیر الذي أدلى خ

صین         ي وجود شخ نقض ف ة ال ى محكم ت عل ي عرض م   تتمثل وقائع القضیة الت ت

اتھامھما على التوالي بالسرقة والإخفاء، وكان قد تم احتجاز المتھم بالإخفاء والذي بلغ  

ن   . عن مرتكب السرقة الذي احتجز تالیا        ر أن م ت  تم بعد ذلك إدانة المتھمین معا غی  تم

ب        ى مرتك ي عل إدانتھ بواقعة السرقة استأنف الحكم وتمسك بعدم قانونیة الحجز التحفظ

سرقة            ھ بال ندا لإدانت ت س ي كان ھ الت لان إجراء سماع أقوال الي بط اء وبالت ند . الإخف وس

امي       م المح ى دع صل عل م یح صمت ول ي ال ھ ف ھ بحق تم إعلام م ی تھم ل بطلان أن الم ال

 .١الفعال

اك     " النقض إلى الحكم بأنھ   وقد انتھت محكمة     سك بانتھ فة للتم اعن ص لیس للط

ادة     ٢".حق یتمتع بھ كاملا شخص آخر ى الم ك عل  ١٧١واستندت محكمة النقض في ذل

بطلان     " من قانون الإجراءات الجنائیة التي تنص على      ب ال ین یرت أن انتھاك إجراء مع

  ".عندما یترتب علیھ مساسا بمصالح الشخص الذي تعلق بھ الإجراء

                                                             

سك       1 یتعین الإشارة إلى أنھ كان لمحكمة النقض الفرنسیة اتجاھا قضائیا یعترف للمتھم بحق التم
المتھم  بعدم قانونیة الإجراءات أو المستندات المتعلق  ة بالغیر بشرط أن یترتب علیھا الإضرار ب

  :انظر في ذلك. المذكور

Cass. Crim., 4 mars 2004 , no 03-85983 , cass. Crim., 6septembre 2006 , 
n5 06-8486 et cass. Crim., 31 mai 2007 , noo7-80928. 
2 “ le demandeur est sans qualite pour se prevaloir de la meconnaissance  

d’un droit qui appartient en propre a une autre personne”. Cass. Crim., 
14  fevrier 2012 , no11-84694 , D.2012 p 779, note 
H.MATSOPOULOU, et.cass. crim., 13mars 2012, no11-88737. 
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اء     ١وقد كان لھذا القضاء صدى إیجابیا لدى الفقھ       اقض إلغ ن التن ھ م الذي قدر أن

ى        وال أدل ك الأق ار أن تل محضر سماع أقوال المحتجز تحفظیا بطلب من الغیر، على اعتب

ي،               ة الحقیق ب الواقع ن مرتك ثلا ع سھ بإبلاغھ م بھا الشخص محل الحجز للدفاع عن نف

  ذه لیستفید منھا الغیر؟فكیف یتسنى إلغاء أداة الدفاع ھ

  
  المطلب الثالث
  الحق في الكرامة

ي            ضائیة ف سلطات الق ل ال ن قب لقد كان الحق في الكرامة محل اھتمام متواصل م

ي           ق أساس ھ كح رف ب ذي اعت توري ال س الدس صوص المجل ھ الخ ى وج سا وعل فرن

سان اری       ٢للإن ي تق ة ف د الحری اكن تقیی ام لأم ب الع ضوء المراق ھ ال لط علی ا س ره ، كم

واترة  ق     ٣المت انون المتعل ي الق ت ف ى نحو لاف ذكور عل ق الم ك أدرج الح ر ذل ى إث وعل

ي           ة المؤرخ ف وفمبر  ٢٤بالحجز التحفظي لیستكمل بذلك أحكام قانون المنشآت العقابی  ن

٢٠٠٩.  

  

                                                             

1 DIDIER BOCCON GIBOD et XAVIER SALVAT : Garde a vue , 
revue de science criminelle 2012, no2 , p394. 

2 Conseil constitutionnel , 27 juillet 1994 , no94-344 Dc , Rec. 
Jurisp.constit.1994 p 592 , et DANTI JUAN : la notion de la dignite 
humaine en droit penal, travaux de l’institut de sciences criminelles de 
poitiers , vol 16, Cujas, 1996, p99. 

3 ANNE SOPHIE  CHAVENT. LECLERE: op. cit. 
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  :  مضمون الحق في الكرامة-أولا

ادة   ٣٩٢-٢٠١١بمقتضى قانون الحجز التحفظي المذكور رقم   دیل الم -٦٣ تم تع

یجب تنفیذ الحجز التحفظي في : "  من قانون الإجراءات الجنائیة حیث تنص على أنھ      ٥

ن فرضھا     . ظروف تضمن احترام كرامة الشخص     ضروریة یمك وحدھا إجراءات الأمن ال

  .١"على المشتبھ بھ محل الحجز التحفظي

ت      ي ی اكن الت م وتبدو أھمیة ھذه الأحكام في ضوء الحالة المتغیرة والمتفاوتة للأم

اكن          ام لأم ب الع ن المراق ة م تنفیذ الحجز التحفظي فیھا، على الرغم من الجھود المبذول

انون      تقیید الحریة خلال زیاراتھ لھا، والتي یتوجھا بتوصیات یتم نشرھا وذلك تطبیقا لق

  .٢٠٠٧ أكتوبر ٣٠مؤرخ في 

یاء ال     ي  وتطبیقا لھذه الأحكام فإنھ أصبح بإمكان الشخص المحتجز التمتع بالأش ت

 من ١١ مستحدثة بالمادة ٢ بند   ٦-٦٣المادة(تكون ضروریة لاحترام الكرامة الإنسانیة      

وقد جاء الحكم المتقدم لیقضي على بعض الممارسات التي      ). ٣٩٢-٢٠١١القانون رقم   

ن بعض        تكرست في واقع تنفیذ الحجز التحفظي، من ذلك حرمان المشتبھ بھ المحتجز م

ارات صیة كالنظ ستلزماتھ الشخ ال  م ا لاحتم ساء دفع ة للن س الداخلی ض الملاب ، وبع

 .٢استعمالھا في الإنتحار أو الاعتداء، في الوقت الذي یكون ھذا الاحتمال ضئیلا

  

                                                             

1  "la garde a vue doit s’ executer dans des conditions  assurant  le respect 
de la dignite de la personne . seules peuvent etre imposes a la personne 
gardee a vue les mesures de securite strictement necessaires.” 

2 PH. GOSSELIN : Rapport , Assemblee Nationale no 3284, avril, 2011, 
note 18, D 152. 
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  : القیود الواردة على الحق في الكرامة-ثانیا

ي    ٣٩٢-٢٠١١أورد قانون الحجز التحفظي على الأشخاص       ق ف ى الح  قیودا عل

تند      كرامة المقبوض علیھ قدر المشرع   د اس ن، وق صلحة الأم  الفرنسي أنھا ضروریة لم

شروعیة أي إجراء             دم م ضي بع ذي یق ضرورة ال في تقریر القیود المذكورة على مبدأ ال

ادتین  . یمس بالشخص إلا إذا كان لازما لحمایة الأمن    وقد وردت القیود المذكورة في الم

ن الإجراءات     ٧-٦٣ و ٦-٦٣ ف م لاث طوائ ة    إجراءات جنائیة في صورة ث س بكرام  تم

  :الإنسان وھي

 إجراءات أمن تستھدف ضمان أن الشخص محل الحجز التحفظي لا یحمل أي   -١

ة   ٦-٦٣المادة  (شئ خطیر  شف       )١ إجراءات جنائی ي الك ذه الإجراءات ف ا ھ ل عملی  وتتمث

  .الخارجي على الجسد، وكذلك المرور على أداة رصد إلكتروني

شرط أن          -٢ ھ، ب ن ثیاب ھ م شتبھ ب د الم ك تجری  التفتیش المادي الكامل بما في ذل

د    تخدام أداة الرص ارجي واس شف الخ ون الك ق، وأن یك روریا للتحقی ك ض ون ذل یك

ادة         . الالكتروني متعذرا  صت الم ذا الإجراء ن د ھ د  ٢-٦٣وإمعانا في تقیی  إجراءات  ١ بن

أمور      ن م ره م تم تقری ى أن ی سي عل ة فرن ي    جنائی تم إجراؤه ف ضائي، وأن ی ضبط الق  ال

  .مكان مغلق من قبل شخص من ذات جنس الشخص محل التفتیش

ب  -٣ ة الطبی تم بمعرف ذي ی داخلي ال سدي ال یش الج ادة ( التفت د٧-٦٣الم ، )٢ بن

  .وھنا أیضا یلزم أن یكون ذلك ضروریا لمتطلبات التحقیق

                                                             

1 "… mesures de securite ayant pour objet de s’assurer que la personne… 
ne detient aucun objet dangereux…” 
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فظ كرامة الشخص وفي ضوء ما تقدم یبدو جلیا حرص المشرع الفرنسي على ح

  .المحتجز، ومن ذلك تقیید التفتیش الجسدي بضرورات التحقیق

سي    ھ الفرن ض الفق ى أن بع ا إل ارة ھن در الاش ضمین   ١وتج م ت فھ لع دى أس أب

سجیل    یم ت شأن تعم سان ب وق الإن شاریة لحق ة الاست یة اللجن ذكورة توص دیلات الم التع

ك            ار أن ذل ى اعتب ا، عل اءة     سماع أقوال المحتجزین تحفظی ل ضمانة تحول دون إس یمث

ة المحتجزین           . معاملتھم ظ كرام ة لحف ل الإجراءات الرامی ضمان تفعی وفي ھذا الشأن ول

 إجراءات جنائیة فرنسي مأموري الضبط القضائي المسئولین ٦٤تحفظیا، ألزمت المادة 

تم      ى أن ی عن تنفیذ الحجز التحفظي بتحریر محاضر تتضمن وصفا لظروف الحجز، وعل

 .ا بالحقوق الجدیدة التي تم تقریرھا بتعدیلات نظام الحجز التحفظيإثراؤھ

  

  

  

                                                             

1 ANNE SOPHIE CHAVENT lECLERE op.cit. 
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  الفصل الثاني
  تقدير الأحكام المستحدثة بشأن احتجاز الأشخاص في مرحلة الاستدلال

  

ي           ي ف الحجز التحفظ ة ب ام المتعلق دیل الأحك سي تع شرع الفرن ى الم تم عل د تح لق
تجابة  شرطة، اس راد ال ل أف ن قب ات م ة التحری ة مرحل ة وأوروبی ضائیة داخلی ات ق  لإدان

وتوخت التعدیلات المذكورة إقامة التوازن بین غایة الشرطة وھي . لنظام الحجز السابق 
ین          وارق ب ھ الف ى فی ى نحو تتلاش الكشف عن الحقیقة وحقوق المشتبھ بھ المحتجز، عل

  .أطراف الإجراءات في ھذه المرحلة

از    شأن احتج ستحدثة ب ام الم ت الأحك ل كان ات  فھ ة التحری ي مرحل خاص ف الأش
لال                    ن خ ك م ام وذل ك الأحك دیر تل ین تق ساؤل یتع ذا الت ى ھ ة عل دافھا؟ للإجاب محققة لأھ
دیر              اني تق ي الث اول ف ا نتن ي، بینم مبحثین، نخصص الأول لتقدیر شروط الحجز التحفط

  .٣٩٢-٢٠١١أحكام حقوق الشخص المحتجز المقررة بالقانون رقم 

  
  المبحث الأول

  وط الحجز التحفظي المستحدثةهشاشة شر
ة                 ن محكم د م ھ لنق تجابة من سي واس شرع الفرن یتعین الإشارة ابتداء إلى أن الم

ادة      ي الم نقض نص ف ة   ٢-٦٢ال راءات الجنائی انون الإج ن ق ادة  (  م انون  ٢الم ن الق  م
و   ) ٣٩٢-٢٠١١ ضائي ھ ضبط الق أموري ال ل م ن قب ي م ز التحفظ ون الحج ى أن یك عل

قیق إحدى الغایات الست المنصوص علیھا قانونا والمذكورة سلفا، الوسیلة الوحیدة لتح 
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سي    ھ الفرن در الفق اطي          ١والتي ق بس الاحتی ا الح ستند إلیھ ي ی ك الت ن تل رب م ا تقت . أنھ
تلاف             اة إخ سي مراع شرع الفرن ى الم ین عل ان یتع ھ ك ویقود ذلك إلى القول مباشرة بأن

ة التح  ي مرحل خاص ف ى الأش ي عل ز التحفظ ة الحج بس طبیع ة الح ن طبیع ات ع ری
ین     ذ بع ة تأخ ات مختلف داف وغای ا بأھ ل منھم ط ك ق، ورب ة التحقی ي مرحل اطي ف الاحتی

  :، ویترتب على ھذا الأمر ما یلي٢الاعتبار كنھ الإجراء وغایتھ

ع     -١ ة المجتم  لم ینص القانون على إمكانیة الحجز على المشتبھ بھ لتجنیبھ إدان
ة        خاصة وأنھ في ھذه المرحلة من الإ   ن الجریم سئولیة ع زال موضوع الم ا ی جراءات م

  .بعیدا عن الحسم

ة الإجراءات،          -٢ بة لمرحل ر مناس ررة غی ي المق دو أن شروط الحجز التحفظ  یب
ك أن             ة، ذل دیرات المطلوب ام بالتق ة للقی فكیف لأفراد الشرطة أن یتمتعوا بالعناصر الكافی

دم ال       ى ع سعى     المشتبھ بھ بارتكاب جریمة معینة قد ینحا إل ي الإجراءات ، وی شاركة ف م
  .إلى إتلاف الأدلة، بما یحرم عناصر الشرطة من مستلزمات حسن التقدیر

دى        -٣ دیر م ر أن تق  أجاز القانون الطعن في الأمر الصادر بالحجز التحفظي، غی
ن              ف ع د تختل ي ق ذاك والت ملاءمة الإجراء یتم في مرحلة تالیة بالمعلومات المتاحة حین

دیر،  . وقت إجراء الحجز على المشتبھ بھ تلك المتوافرة    وفي ضوء اختلاف معطیات التق
  .فإن آثاره قد تنعكس سلبا على مدى قانونیتھ

ى        خاص عل ى الأش ز عل ام الحج اس أحك د انعك ي تحدی ا ف شكلة كلھ ن الم وتكم

شرطة              ال ال اذ إجراء الحجز لرج ة اتخ دى ملاءم قانونیة الإجراء، فلما كان أمر تقدیر م
                                                             

1 Et(93) MICHELE LAURE RASSAT A remettre sur le métier. Des 
insuffisances de la reforme de la garde a vue , la semaine juridique , 
edition generale no22, 30 mai 2011, 632. 
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لان         ١ء بذلك وسلم القضا  ب بط ذي یرت ، فإذا ما ارتكب خطأ في التقدیر وكان من النوع ال

اء    . الإجراء، عندئذ سوف تنتفي ضمانات قانونیة تحقیقات الشرطة      ت الأخط ا بقی وإذا م

  المقترفة بمنأى عن الجزاء فما فائدة تحدید القانون للأحكام والشروط؟

شروط الحج          سبة ل ب آخر بالن دم مثل ھ وإن    ویضاف إلى ما تق ك أن ي ذل ز التحفظ

ھ سماع     ٢-٦٢توافرت شروط الحجز تتیح المادة   ق مكن سي للمحق  إجراءات جنائیة فرن

د          ا دام ق امي م ضور المح أقوال المشتبھ بھ دون تقریر احتجازه وبالتالي دون ضمانة ح

تم        la contrainteانتفى الإكراه  ذین ی ك ال ى أولئ ق عل ر ینطب  من الشرطة، وھذا الأم

تدعاؤ  اق      اس ى نط ة وعل یة قائم ي فرض شرطة، وھ ز ال ى مراك ضور إل بھم للح ھم أو طل

  .یجعل منھا غیر نادرة

وال         ماع أق شاء س اد إن ستحدث أع نص الم ول أن ال ن الق ك یمك وء ذل ي ض وف

د    libre audition" الحر"المشتبھ بھم  ضاة ق  على نحو غیر مقبول، ذلك أن بعض الق

ي ضوء    یجدون في تلك الأقوال عناصر تكمیلیة لت       دعیم أحكام الإدانة وتبریرھا قانونا، ف

دة  ي الجدی ز التحفظ ام الحج ادة ( أن أحك انون  ١الم ن ق أن  ) ٣٩٢-٢٠١١ م ضي ب تق

ة   ا للإدان دھا أساس صلح لوح امي لا ت ضور المح ا دون ح تم الإدلاء بھ ي ی وال الت . ٢الأق

                                                             

1 Cass. Ch. Mixte , 7juillet 2000, no 98-50.007: jurisData no 2000-
002860, et cass. Crim., 4 janvier 2005 , no 04-84.876, jurisData no 
2005-026498. Et DAVID MARAIS :  Insatisfaisant    a propos de la 
reforme de la garde a vue , la semaine  juridique , edition generale no 
19 , 9 mai 2011 , 540. 

تاذ  2 رح الاس د اقت صور الم DAVID  MARAIS وق تعانة  درءا للق ق الاس ة ح ذكور إتاح
ام                ك الاتھ ھ أن ذل ا، وفات شخص جنائی ى ال ام إل ھ الاتھ ا توجی تم فیھ بالمحامي من اللحظة التي ی
ا الحجز                تم فیھ ي ی ة الاستدلال الت ة لمرحل ة تالی ي مرحل ق ف یكون من اختصاص سلطة التحقی

  .DAVID MARAIS : op. citانظر في ذلك . التحفظي من قبل عناصر الشرطة
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امي  ویقودنا تحلیل ھذه المسألة إلى التساؤل عن مدى فعالیة أحكام حق الاستع   انة بالمح

ي  ٣٩٢-٢٠١١المستحدثة بقانون الحجز التحفظي الجدید رقم        ، ذلك ما سوف نتناولھ ف

  .المبحث التالي

سبة     ٣٩٢-٢٠١١ استحدث القانون    -٤ ھ بالن شتبھ ب  المذكور شرطا لاحتجاز الم

اق                د نط ا تحدی شرع ھن ان الم ان بإمك الحبس، وك ا ب ا علیھ ون معاقب للجنحة وھو أن تك

بس        الحجز التحفظي   بوضع حد أدنى لعقوبة الحبس، بحیث إذا انخفضت مدة عقوبة الح

ة              ع طبیع ا م ذا ملائم دو ھ ھ، ویب شتبھ علی از الم ة احتج ت مكن ھ انتف رر للجنحة عن المق

  .مرحلة التحریات
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  المبحث الثاني
  تقدير أحكام حقوق المحتجز تحفظيا المستحدثة

  
ة المحتجزین ت        ظ كرام دفاع، وحف وق ال دعیم حق د ت ا حواه      یع رز م ن أب ا م حفظی

ن          صل الأول م ي الف ھ ف بق بیان ا س ق م قانون الحجز التحفظي الفرنسي الجدید وذلك وف

  .وسوف نتناول تقدیرھا في مطلبین مستقلین. ھذه الدراسة

  المطلب الاول
 ١قصور الدعم المقررة لحقوق الدفاع

إلى تدعیم اتجھ المشرع الفرنسي تحت تأثیر أحكام القضاء الفرنسي والأوروبي         

انون             ك نص ق حقوق الدفاع بالنسبة للمشتبھ بھم المحتجزین  من قبل الشرطة، ومن ذل

امي      ٣٩٢-٢٠١١ ق المح ھ، وح شاور مع امي والت ز بالمح تعانة المحتج ق اس ى ح  عل

سة سماع          امي جل بالإطلاع على بعض المستندات، وحق المحتجز في طلب حضور المح

  .أقوالھ

ى بعض           إذا كان القانون المذكور    -١ لاع عل ي الاط امي ف ق المح تحدث ح د اس  ق

ادة   (المستندات ادة    ١-٤-٦٣الم ة، الم انون   ٨ إجراءات جنائی ن ق إن  ) ٣٩٢-٢٠١١ م ف

امي              ة ممارسة المح ك إعاق ى ذل ب عل د یترت دود وق الملاحظ أن عدد تلك المستندات مح

                                                             

سیة أن      1 ة الباری ي المنطق د ف انون الجدی ات الق ل تطبیق ة بأوائ ة المتعلق صاءات الأولی ت الإح دل
  .فقط من المشتبھ بھم المحتجزین طلبوا حضور المحامي معھم% ٥٠

 MICHELE VERON : optimiser la reponse penale , Droit penal no5 , mai 
2011 , repere 5 , publie sur lexis Nexis. 
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ضر إخ          ي مح ستندات ف ك الم ل تل ة، إذ تتمث ة المطلوب دفاع بالفعالی ي ال دوره ف ار  ل ط

ي ومحاضر سماع             ر الطب ھ، التقری وق المرتبطة ب ھ والحق ع الحجز علی شخص بتوقی ال

  .أقوال المحتجز

ك               ن تل سخة م ى ن صول عل ق الح ن ح امي م ویلاحظ أیضا أن القانون حرم المح

  !!! فقطNotesالمستندات، إذ نص القانون المذكور على حقھ في أخذ ملاحظات 

ھ المحتجز     وھنا نشیر إلى أن ممارسة المحامي ل     شتبھ ب ن الم دوره في الدفاع ع

ل       ١على نحو فعال كما یقتضیھ القضاء الأوروبي  ى ك الإطلاع عل ھ ب سماح ل یستوجب ال

ساوي     دأ ت ل مب ل وتفعی رام ب تم احت ذلك ی ضیة، إذا ب ف الق ا مل ي یحویھ ستندات الت الم

 .٢لةالأطراف في الأسلحة أو الأدوات و الذي یعد عنصرا أساسیا في الدعوى العاد

ي دور       -٢  تضمن القانون المذكور أحكاما تتیح لمأمور الضبط القضائي التحكم ف

صت           ا ن ك م ن ذل المحامي أثناء جلسات سماع أقوال المشتبھ بھ المحتجز والمواجھة، م

ادة     د  ٣-٤-٦٣علیھ الم ادة   ٢ بن ستحدثة بالم انون   ٨ الم ن الق ق   ٣٩٢-٢٠١١ م ن ح  م

یر      للمحقق في الإعتراض على أسئلة المحا    سن س ى ح ؤثر عل ة ت مي إذا كانت ذات طبیع

كما یجوز للمحقق في أي وقت . التحقیق الأولى، وعلى أن یدون ذلك في محضر الجلسة  

ل               ال وكی ي الح ار ف وم بإخط امي، ویق دور المح دا ل ضع ح ھ وجود صعوبة أن ی در فی یق

  .الجمھوریة الذي یتخذ الإجراء اللازم لتعیین محامي آخر

ضح أن لرج    اء أو         وبذلك یت ق إنھ ھ ح ذي یخول سبب ال ة ال دیر جدی شرطة تق ل ال

تقیید ممارسة حق على درجة من الأھمیة وھو حق الاستعانة بالمحامي، ومن شأن ھذه    
                                                             

1 CEDH , 13 cctobre 2009 , no 7377/03 , Dayanan c/Turquie. 
2 HARITINI MATSOPOLOU: Une reforme inachevee , a propos de la 

loi du 14 avril 2011 , op.cit. 
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ل      امي، ب عاف دور المح شرطة إض ل ال انون لرج ا الق ي یخولھ ة الت ازات المفرط الامتی

 .١واستبعاده على نحو تحكمي من مرحلة الحجز التحفظي

رة  ٨٨-٧٠٦ادة  تنص الم  -٣ ادة     ٦ فق ة بالم ة المعدل ن  ١٦/١ إجراءات جنائی  م

دة             ٣٩٢-٢٠١١القانون   ة لم ي الجرائم المنظم امي ف دخل المح ل ت  على أنھ یجوز تأجی

ى         ٤٨أقصاھا   ي جرائم    ٧٢ ساعة من تاریخ توقیع الحجز، ویمتد ھذا الأجل إل اعة ف  س

ذه الأحوال        . الإتجار بالمخدرات والإرھاب   باب     ویلزم في كل ھ ل بأس ذا التأجی رر ھ أن یب

  .٢ تتعلق بالظروف الخاصة للاستدلال أو االتحقیقImperieusesقھریة 

ة             سان الأوروبی وق الإن ة حق ضاة محكم سبة لق ھ بالن وھنا نجد ملائما التذكیر بأن

ر             ة أكب ر وذا أولوی مبدأ التدخل الفوري للمحامي أثناء الحجز التحفظي یكون مطلوبا أكث

ق      " م الخطیرة، ذلك  بالنسبة للجرائ  أمین الح أنھ في مواجھة العقوبات الأكثر شدة یلزم ت

 .٣"في المحاكمة العادلة بأعلى مستوى متاح

وبالمخالفة لاتجاه القضاء الأوروبي استمر المشرع الفرنسي في استخدام معیار      

رح     ذلك اقت ذكورة، ل یات الم ي الفرض امي ف دخل المح ل ت ر تأجی ة لتبری سامة الجریم ج

ساق        ٤البعض ن وجوب ات ند م ى س ذكورة عل  بحق إلغاء أحكام تأجیل تدخل المحامي الم

  .الأحكام القوانین الفرنسیة مع الفضاء القانوني الأوروبي
                                                             

1  HARITINI MATSOPOULOU: Une reforme inachevee , op. cit.  
ل الجمھوری   2 ذكور وكی ل الم الأمر بالتأجی تص ب دود یخ ي ح ات  ٢٤ة ف ي الحری اعة، وقاض  س

  .والحجز في ما یجاوز ذلك
3  "face aux peines les plus Lourdes que le droit  a un proces equitable 

doit etre assure au plus haut degree possible”. CEDH , SALDUZ , 27 
novembre 2008 , precite. 

4 : HARITINI MATSOPOULOU : ibid 
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اء دفاعھ بمنحھ           ن بن امي م ین المح دفاع تمك وق ال وقد یكون ملائما تدعیما لحق

وال وا   ماع الأق سات س ز جل ھ المحتج شتبھ ب ع الم ضیر م افي لتح ت الك ات الوق لمواجھ

ك        أتى ذل الأمر، ولا یت ي ب ویقتضي مثل ھذا الأمر التواصل المستمر بین المحامي والمعن

ھ   شتبھ ب ارة الم ق زی امي بح الاعتراف للمح ة   . إلا ب صور الحمای دى ق ى م ذلك یتجل وب

  .المقررة لحق الدفاع

ق       ي المتعل سر المھن ظ ال امي بحف زام المح ى الت شیر إل ا أن ن ا ھن دو ملائم ویب

انون        بالحجز ر أن ق ادة     ٣٩٢-٢٠١١ التحفظي، غی ضى الم ا بمقت تحدث حكم ھ  ٨ اس  من

سي،  ٤-٤-٦٤والتي أدت إلى استحداث نص المادة      من قانون الإجراءات الجنائیة الفرن

ذكور    سر الم ان ال زم بكتم امي یلت أن المح ضي ب وق   "یق رار بحق دم الإض دود ع ي ح ف

زام ا     " . الدفاع د الالت د أفق م ق ذا الحك ة   ویبدو أن ھ ة المطلوب ذكور الفاعلی ى  . ١لم ولا یبق

ادة     ص الم ضى ن ي بمقت سر المھن ا لل ررة جنائی ة المق وى الحمای  ٢-٧-٤٣٤إذن س

ى    عقوبات فرنسي والتي تقضي بمعاقبة المھني الذي یفشي معلومات تتعلق بتحقیق أول

ال           ي الأفع ساھمتھم ف ل م صة ویحتم سلطة المخت ن ال ومین م ر معل خاص غی ى أش إل

  .ن فئة الجنایات والجنحالمرتكبة م

ات      سریبات للمعلوم دث ت د تح ذكورة فق ررة الم ة المق ن الحمای رغم م ى ال وعل

راءات       ات الإج سار وغای رار بم أنھا الإض ن ش ي م ذكورة الت ات الم صلة بالتحقیق المت

ق               ي المتعل سر المھن ة ال دعیم حمای سي ت شرع الفرن ن الم ین م المتخذة، لذلك كان المتع

  .س الحد منھ على النحو المذكوربالحجز التحفظي ولی

                                                             

1MICHELE LAURE RASSAT : A remettre sur le métier , op.cit.  
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 المطلب الثاني

  تقدير حماية الحق في الكرامة
ي        ٣٩٢-٢٠١١نص القانون   ات ف ة التحری ي مرحل بض ف ذ الق  على وجوب تنفی

ن    . ظروف تضمن احترام كرامة الشخص المحتجز      ددا م وفي ھذا الشأن أورد القانون ع

  :الأحكام قد تثیر إشكالیات منھا الآتي

ا   -١ ذكور    ١٠دة   نصت الم انون الم ن الق ادة  ( م انون الإجراءات    ٥-٦٣الم ن ق  م

 .١على أنھ تفرض على الشخص المحتجز تدابیر الأمن الضروریة فقط) الجنائیة

ھ    شتبھ ب لامة الم ى س اتھا عل ا انعكاس ھا لھ ال فرض دابیر ح ذه الت ت ھ ا كان ولم

دیدھا على نحو لا المحتجز وكرامتھ، وبذلك تبدو أھمیتھا، وقد فات المشرع الفرنسي تح

  .تخضع بھ للتقدیر الذي قد یرتب التحكم، وبالتالي النیل من الكرامة

ادة   -٢ صت الم انون  ١١ ن ن الق ادة   ٣٩٢-٢٠١١ م تحدثت الم ي اس  ٦-٦٣ والت

د  ون    ٢بن ي یك یاء الت ھ الأش ماع أقوال اء س ز أثن شخص المحتج ع ال وافر م ى أن یت  عل

 .٢حملھا أو حیازتھا ضروریا لاحترام كرامتھ

ى      ٣وقد ذھب جانب من الفقھ الفرنسي  ى، عل ھ أي معن یس ل إلى أن ھذا النص ل

اعتبار أن الأشیاء التي حرم منھا الأشخاص المحتجزین واقعیا سابقا كانت في حوزتھم          
                                                             

1 "Seules peuvent etre imposes a la personne gardee a vue les mesures de 
securite strictement necessaires” 

2 “ la personne place en garde a vue dispose au cours de son audition des 
objets dont le port ou la detention sont necessaires au respect de sa  
dignite”. 

3 MICHELE LAURE RASSAT : op. cit. 
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ود     ال وج ا ح تم ردھ ر، وی ى الغی یھم أو عل را عل شكل خط ال أن ت ة لاحتم ل الزنزان داخ

غیر أن الأمر ینبغي أن . یانا مع المحامي أیضاالشخص المحتجز مع أفراد الشرطة، وأح  

ر   د یفك تحكم، إذ ق دیر وال ضع للتق لا تخ یاء ف ذه الأش د ھ تم تحدی ث ی حا بحی ون واض یك

ساعة أو ربطة              ي ال البعض في النظارات والأحزمة والأربطة، وقد یفكر البعض الآخر ف

  ؟"ألیست ھذه الأشیاء ضروریة للكرامة"العنق أو حتى القلم الشخصي

ادة  -٣ ضى الم سي بمقت شرع الفرن ظ أن الم انون  ٦-٦٣ یلاح ي ق ستحدثة ف  الم

ن   ٣٩٢-٢٠١١الإجراءات الجنائیة بالقانون   شف ع  حظر التفتیش الجسدي، ثم عاد لیك

ادة          ي الم یش ف ذا التفت ام ھ نظم أحك ردد ف ن الت در م انون   ٧-٦٣ق ي ق ستحدثة ف  الم

ن   . ٣٩٢-٢٠١١ من القانون    ١١الإجراءات الجنائیة بالمادة     وع م وتبدو شروط ھذا الن

دما          تم عن سدي ی یش الج ك أن إجراء التفت ة، ذل التفتیش غیر واضحة أو حتى غیر لازم

 ١یكون التفتیش الخارجي للمحتجز أو بواسطة الرصد الالكتروني متعذرا

یة          ون الفرض ویقود وجھ الاستحالة المذكور إلى الاستحالة الفنیة، فیحتمل أن تك

ي أن     ا ھ یاء محل          المقصود ھن ضبط الأش ة ل ر كافی ارجي غی یش الخ ائل التفت ون وس  تك

ائل        ك الوس ھ بتل یش بذات سي      . التفتیش ولیس إجراء التفت ضاء الفرن ى الق ع عل ذلك یق ل

    .   عبء ضبط تفسیر ھذه النصوص

  

  

  

                                                             

1 “ la fouille integrale n’est en effet prevue que si la fouille par palpations 
ou par moyens de detection electronique ne peuvent etre realisess”.  
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  الخاتمة
ن دراسة موضوع          ا م الى انتھین ة   "بفضل من االله سبحانھ وتع ات الحدیث الاتجاھ

ز   ام الحج شأن أحك تدلالات  ب ة الاس ي مرحل خاص ف ى الأش ي عل ا "التحفظ د تناولن ، وق
م       سي رق ام  ٣٩٢بالتحلیل والتقییم أحكام القانون الفرن ام الحجز    ٢٠١١ لع دل لأحك  المع
انون       . التحفظي الذي یقوم بھ مأمور الضبط القضائي     ي الق سي ف شرع الفرن دا الم د ب وق

ة   المذكور متأثرا بل ویحاول الإنسجام مع المناخ الق         ي الإتفاقی انوني الأوروبي المتمثل ف
  .الأوروبیة لحقوق الإنسان، وأحكام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان على حد سواء

ین         وازن ب ق الت ذكور تحقی دیل الم ضى التع سي بمقت شرع الفرن ي الم د تغ ولق
ز        ات الحج روط وغای دیل ش لال تع ن خ ك م ضائي وذل ضبط الق لطة ال ھ وس شتبھ ب الم

ة         التحفظي في  ذه المرحل ي ھ ھ ف شتبھ ب یة للم وق أساس  مرحلة الإستدلالات، وتقریر حق
تمثلت على نحو خاص في حق التزامھ الصمت، وتدعیم حق الدفاع لیكون فعالا، والحق     

ن  ١وفي ھذا الشأن خلص جانب من الفقھ الفرنسي. في الكرامة   وبحق إلى أنھ إذا كان م
ر   ین أط لحة ب ي الأس ساواة ف صور الم ن ت ة  الممك ي المرحل ة أي ف دعوى الجنائی اف ال

ال              ین رج زم تمك ات إذ یل القضائیة من الإجراءات، فلا یمكن قبول ذلك في مرحلة التحری
ات                   ع المعلوم ة جم ضمان فعالی ات سریة ل بعض المعطی اظ ب ن الاحتف الضبط القضائي م

ون ب       . إدراكا للحقیقة  ین وإذا كان من المتصور وجود مساواة في ھذه المرحلة سوف تك

                                                             

1 "Si l’egalite des armes se concoit a certains egards pour la phase 
judiciaire de la procedure , elle ne saurait etre admise pour la phase 
policiere : l’enqueteur et le procureur doivent pouvoir garder certains 
donnees confidentielles et si a ce stade , il peut y avoir egalite , c’est 
uni quement entre le suspect et la victime, la nature de l’enquete n’est 
pas celle de l’instruction : la premiere est policiere et la seconde est 
judiciaire”. JEAN PRADEL  : Un regard perplexe sur la nouvelle 
garde a vue , op.cit 
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ة          ر طبیع شرطیة، غی ات ال ة التحری ة مرحل المشتبھ بھ والمجني علیھ فقط، ذلك أن طبیع
  .مرحلة التحقیق القضائیة

صل الأول،           ي الف ل ف ذكورة بالدراسة والتحلی دیلات الم ا التع ر تناولن أیا كان الأم
ا وفي ضوء ذلك یبدو لن . وتصدینا لھا تقییما وتقدیرا في الفصل الثاني من ھذه الدراسة  

  :ملائما تسجیل التوصیات التالیة

ع       -أولا اق توقی ھ لنط نسجل ابتداء أن المشرع الفرنسي حالف التوفیق في تعدیل
الحجز التحفظي، حیث أصبح یقتصر على الجنایات والجنح المعاقب علیھا بالحبس دون 
ا            ر مطلق ان الأم ث ك سابق حی لاف ال ك خ الجنح المعاقب علیھا بالغرامة والمخالفات وذل

د    شرطة        . یشمل كل الجرائم دون تحدی ة ال ي بمعرف باب الحجز التحفظ د أس ر أن تحدی غی
ة      ومقاربتھا بتلك التي یقوم علیھا الحبس الاحتیاطي، لم یستند إلى اختلاف طبیعة مرحل
تلاف            ك اخ ى ذل ب عل ضائیة ویترت ق الق ة التحقی ة مرحل ن طبیع الإستدلالات الشرطیة ع

  .ینجوھر وغایة الإجراءین المذكور

ات الحجز          باب وغای یاغة أس لذلك وإن كان المشرع الفرنسي قد سعى بإعادة ص
لطة            سف س ة دون تع ة، والحیلول ات الفردی ة الحری ى حمای شرطة إل ة ال ي بمعرف التحفظ
ات                ي غای ادة النظر ف با إع دو مناس ھ یب ذكور، فإن ع الحجز الم الضبط القضائي في توقی

  .یعة مرحلة التحریاتالقحجز التحفظي أخذا بعین الاعتبار طب

ا ل       -ثانی ة وكی ي بمعرف ز التحفظ د الحج تم تمدی سي أن ی شرع الفرن ب الم أوج
ا            ر جوازی ذا الأم ان ھ د أن ك ھ، بع ذا   . الجمھوریة وأن یعرض علیھ المشتبھ ب ى أن ھ عل

انون      ك أن الق دودا، ذل دو مح ھ یب م أھمیت دیل رغ ان   ٣٩٢-٢٠١١التع ى إمك ص عل  ن
لجمھوریة بواسطة وسیلة سمعیة بصریة، ویجوز تجاوز عرض المشتبھ بھ على وكیل ا    

شتبھ       . العرض المذكور على نحو استثنائي    ة للم ل الجمھوری ة وكی سجل أن مقابل ا ن وھن
ى أن         ضلا عل د، ف ن بع ة ع ن المقابل ة ع ضمونا وفعالی ف م صي تختل ى نحو شخ ھ عل ب
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د لل     م   الإستثنائیة التي تجیز تجاوز ھذه المقابلة واسعة تحتاج إلى تحدی ة دون تحك حیلول
ة           . السلطة المعنیة  ل الجمھوری ى وكی ھ عل شتبھ ب لذلك كلھ یبدو مناسبا قصر عرض الم

  .أو تجاوز ذلك العرض في أحوال استثنائیة محددة قانونا

لقد جاء قانون الإجراءات الجزائیة الإماراتي خلوا من النص على ضمانة       -ثالثا
ي     حضور المحامي مع المشتبھ بھ في مرحلة الإس         ازه ، وف ال احتج تدلالات، وبخاصة ح

ى             ھ وعل شتبھ ب وق الم دعیم حق سعى لت ي ت سان الت وق الإن ضوء اتساع نطاق ثقافة حق
ة               شف الحقیق ي ك ھ ف سھم مع ى نحو ی الا عل ون فع دفاع لیك ي ال . وجھ الخصوص حقھ ف

ضور                ي ح ھ ف شتبھ ب ق الم ى ح فإنھ یبدو مناسبا دعوة المشرع الإماراتي إلى النص عل
ظ         محامیة ا، وحف  معھ حال توقیع الحجز علیھ من الشرطة، إذ من شأن ذلك دعمھ معنوی

  .حقوقھ بما یضمن سلامة الإجراءات 

لاع             -رابعا امي الاط ي یجوز للمح ستندات الت ذكورة الم دیلات الم لقد حددت التع
ن     علیھا، كما حرمتھ من حق الحصول على نسخة منھا اكتفاء بحقھ في أخذ ملاحظات م

ن ممارسة    . ع الأقوال أو المواجھات  جلسات سما  د م ومثل ھذه الأحكام تمثل معوقات تح
ة     ضیات المحاكم الف مقت ا تخ ا أنھ ة، كم ة المطلوب دفاع بالفعالی ي ال دوره ف امي ل المح
ستندات                ل الم ى ك امي عل لاع المح ب اط ي تتطل ا، والت العادلة بالمعاییر المعتمدة أوروبی

ا  التي یحویھا الملف والحصول على نسخة      دیلات      .  منھ ا الوصول بتع دو ملائم ذلك یب ول
ا لا                 دفاع كلی ق ال ة بح ة المتعلق ام الأوروبی اد الأحك ا باعتم ى منتھاھ ي  إل الحجز التحفظ

  .جزئیا

سا  انون   -خام ول الق دیر   ٣٩٢-٢٠١١خ لطة تق ضائي س ضبط الق أمور ال  لم
ا       ا إذا ك ي یطرحھ ئلة الت ى الاس أنھا   الوقائع لتقیید دور المحامي بالاعتراض عل ن ش ن م

امي             اء دور المح ي إنھ لطتھ ف دو أن  . التأثیر على حسن التحقیق، بل ونصت على س ویب
صائھ                ى إق ؤدي إل د ت امي، وق ل وإضعاف دور المح یط ب الأحكام المذكورة من شأنھا تثب
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ث       . على نحو تعسفي   دیلھا بحی ذكورة وتع ام الم ي الأحك لذلك من المناسب إعادة النظر ف
د وبوضوح الأ   تم تحدی ل     ی ن قب ھ م اء مھمت امي وإنھ تبعاد المح ا اس تم فیھ ي ی وال الت ح

  .سلطة الضبط القضائي

ا رائم      -سادس سبة للج راءات بالن ي الإج امي ف دخل المح ل ت رة تأجی راوح فت تت
ع     ٧٢ إلى ٤٨المنظمة كجنایات المخدرات والإرھاب ما بین     اریخ توقی ن ت دأ م  ساعة تب
ین      ي ح ھ، ف شتبھ ب ى الم ي عل ستوجب  الحجز التحفظ ة ت ة العادل ضیات المحاكم أن مقت

ام            اء أحك ا إلغ دو ملائم ذلك یب سیمة، ل تدخل المحامي بالسرعة المطلوبة في الجرائم الج
ا         دة أوروبی اییر المعتم سیة والمع ي الفرن التأجیل المذكورة لتستقیم أحكام الحجز التحفظ

  .تشریعا وقضاء

ابعا انون     -س نص الق م ی ق ا  ٣٩٢-٢٠١١ل ى ح ذكور عل ي     الم ھ ف شتبھ ب لم
ة       ى أھمی التواصل مع محامیھ مباشرة وعلى نحو مستمر من خلال الزیارات، وبالنظر إل
اء دفاعھ                  امي بن سمح للمح ھ، وی شتبھ ب س الم ي نف ھذا التواصل الذي یبث الطمأنینة ف
ق                ى ح نص عل ائي لل شرع الجن با دعوة الم دو مناس بمعیة موكلھ بما یضمن فعالیتھ، یب

  .ة المحامي لھ دون قید لضمان فعالیة دور الدفاعالمشتبھ بھ في زیار

ى أن           -ثامنا ة عل ي الكرام ھ ف شتبھ ب نص المشرع الفرنسي في تنظیمھ لحق الم
ا             ا أو حیازتھ ون حملھ ي یك یاء الت ھ الأش یتوافر مع الشخص المحتجز أثناء سماع أقوال

ا ش         ك إذا م ر ذل كلت خطرا  ضروریا لغرض احترام كرامتھ، ومن ثم حرمانھ منھا في غی
وفي ھذا المقام وردت الأشیاء المذكورة دون تحدید وتخضع لتقدیر . علیھ أو على غیره  

ك          انون لتل د الق سلطة الضبط القضائي، لذلك یبدو مناسبا حفظا لكرامة المشتبھ بھ تحدی
  . الأشیاء درءا لتحكم رجال الضبط القضائي في ھذا الشأن
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